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 (هـــ1438( عام 30/10القرار رقم ))  

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 (بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ

 هـــ19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435رقم )ب

 م31/12/2006م إلى 1/11/2002على الربط الزكوي الضريبي المعدل للفترة من 

 م2008وم 2007ولعامي 

 

 

 

 :الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد

لجنة  –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 24/10/1438ثلاثاءإنه في يوم ال

 :الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

 رئيسا   ........                  الدكتور/.......

 عضوا  ونائبا  للرئيس        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

  سكرتيرا                 ...............الأستاذ/

على الربط الزكوي الضريبي المعدل الذي أجراه فرع الهيئة العامة )أ(ة شركوذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ 

م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة 2008و م2007م، ولعامي 31/12/2006 إلىم 1/11/2002للزكاة والدخل بجدة للفترة من 

بموجب خطاب الهيئة رقم  ،..........و ،..........و ،..........هــ كل من:17/11/1437الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء 

سعودي الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم  ،..........هــ، ومثل المكلف:28/10/1437( وتاريخ 19921/16/1437)

هــ، 19/6/1432( وتاريخ 40مزاولة المهنة رقم ) هــ، بموجب شهادة2/12/1442(، صادرة من جدة، وتاريخ الانتهاء في ..........)

 .هــ5/11/1437هــ، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بجدة بتاريخ 5/11/1437ة المؤرخ في شركتفويض الوبموجب 

مه من وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقدي

مستندات تضممنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح 

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:
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 :* الناحية الشكلية

 م31/12/2008 إلىم 1/11/2002: الجانب الزكوي للأعوام من أولًا 

هــ على الجانب 19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىقبول اعتراض المكلف الوارد 

، مستوف الشروط المنصوص عليها في البندين االزكوي من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  

نية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية، رقم ( من المادة الثا2(، ورقم )1رقم )

 .هــ1/6/1438( وتاريخ 2082)

 م 31/12/2004 إلىم 1/11/2002: الجانب الضريبي للأعوام من اثانيً 

 :وجهة نظر الهيئة – 1

هــ أي بعد انتهاء المهلة 19/4/1435وتم تقديم الاعتراض في هــ، 23/2/1435ثبت استلام ممثل المكلف للمادة البريدية في 

( 23لأحكام المادة ) امن الناحية الشكلية وفق   االإخطار؛ لذا فإن الاعتراض يعد مرفوض  من تاريخ  االنظامية المحددة بثلاثين يوم  

( من 2اة أحكام النظام؛ وذلك في البند رقم )المكلف بمراعهــ وتعديلاتها؛ وقد تم إبلاغ 1370( لعام 340من القرار الوزاري رقم )

هــ حتى لا يفوت على نفسه المهلة النظامية إلا أنه 13/6/1416( وتاريخ 78/1لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )اخطاب الربط إنفاذ  

( 2للفقرة رقم ) االمكلف وفق  هــ لا يسري على 24/4/1435وتاريخ ( 1527لم يلتزم بذلك، كما تنوه الهيئة بأن القرار الوزاري رقم )

 .هــ؛ أي قبل صدور ونفاذ القرار19/4/1435منه؛ حيث إن الاعتراض تم في 

 :وجهة نظر المكلف – 2

هــ التي قدمها أثناء جلسة الاستماع والمناقشة أن القرار الوزاري رقم 7/11/1437ذكر المكلف في المذكرة رقم )بدون( وتاريخ 

والهيئات القضائية والإدارية ــ صدر لمراعاة مبادئ العدل والمساواة بين المتقاضين أمام اللجان ه24/4/1435( وتاريخ 1527)

الأخرى، والقضاء المستقل للدولة؛ ولذلك وجه معالي وزير المالية في القرار المذكور أن تكون مدة الاعتراض على الربوط 

بناء  على النظام الضريبي القديم، في ظل سريان النظام الضريبي  اإقراراتهللأعوام التي قدمت  االزكوية الضريبية ستين يوم  

هــ، أسوة بما ورد في النظام الضريبي الجديد؛ وذلك لرفع 15/1/1425( وتاريخ 1رقم )م/ الملكيالجديد الصادر بالمرسوم 

الظلم والإجحاف الذي يقع على مكلفي الضريبة السابقين في ظل تأخر المصلحة لسنوات قد تزيد عن خمسة أو عشرة أعوام 

الضريبة والزكاة قبل  ث إنها قدمت الاعتراض شاملا  ة تستفيد من هذا القرار؛ حيشركلإصدار الربط الضريبي عليهم؛ لذلك فإن ال

هـــ ضمن 19/04/1435هــ، واعترضت عليه في 23/02/1435، واستلمت الربط المعترض عليه في االأجل المحدد بستين يوم  

 .( منه3( والفقرة رقم )2، المؤيدة بما ورد بالقرار الوزاري المذكور في الفقرة رقم )االمهلة المحددة نظام  

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص الناحية الشكلية في عدم قبول الهيئة اعتراض المكلف الوارد إليها  –أ 

م من 31/12/2004 إلىم 1/11/2002هــ على الجانب الضريبي للأعوام من 19/4/1435وتاريخ  (1807/22/1435بالقيد رقم )

من تاريخ الإخطار بخطاب الربط الضريبي؛ حيث يرى  االناحية الشكلية؛ لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوم  

القرار الوزاري رقم  اإلىمن الناحية الشكلية استناد   يعد مقبولا  المكلف إن الاعتراض على الجانب الضريبي للفترة محل الخلاف 

هــ. بينما ترى الهيئة عدم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية على الجانب الضريبي؛ حيث ثبت استلام 24/4/1435( وتاريخ 1527)

هــ؛ أي بعد نهاية المدة 19/4/1435ي هــ، وتم تقديم الاعتراض ف23/2/1435المكلف للربط الضريبي للأعوام محل الخلاف في 

( من 2للبند رقم ) امن تاريخ الإخطار بخطاب الربط، وقد تم إبلاغ المكلف بهذه المدة وفق   االنظامية المحددة بثلاثين يوم  
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( وتاريخ 1527هــ، وتضيف بأن القرار الوزاري رقم )13/6/1416( وتاريخ 78/1)الهيئة( رقم )المصلحةلتعميم  اخطاب الربط، إنفاذ  

هــ؛ أي قبل صدور 19/4/1435( منه حيث إن الاعتراض تم بتاريخ 2على المكلف وفقا لنص الفقرة رقم ) لا يسريهــ 24/4/1435

 .ونفاذ القرار

هــ وتعديلاتها اتضح أنها تنص 1/7/1370( وتاريخ 340( من القرار الوزاري رقم )23المادة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

من تاريخ إخطاره بمقدار الضريبة التي ربطت  ايجوز للمكلف الاعتراض على ربط الضريبة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوم  على:" 

 ...".عليه، وأساس هذا الربط

( وتاريخ 1991/22/1435صورة خطاب الربط للأعوام محل الاعتراض الصادر من الهيئة بالقيد رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

، .....اه )ص.ب:شركو…………العنوان البريدي الخاص بمكتب  إلىــ؛ اتضح أن الهيئة قامت بإرسال الربط ه23/2/1435

لمكتب هــ يعطى الحق 4/2/1434في  امؤرخ   ا(، وقد اتضح كم المستندات التي تضمنها ملف القضية أن هناك تفويض  ......جدة

هــ للأستاذ 3/7/1434في  امن المكلف مؤرخ   اكما اتضح أن هناك تفويض  بتمثيل المكلف أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل، )ط(

)المحاسب بالمكتب( لمراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع فروعها في المملكة، وتسلم وتسليم أي أوراق  ..........

استلم خطاب الربط بتاريخ  ........ إلخ. وقد اتضح للجنة أن المفوض من قبل المكلف الأستاذ .تخص الزكاة والضرائب

يحق لكم الاعتراض على الربط المرفق خطاب الربط تضمنت النص التالي: "هــ؛ كما اتضح أن الفقرة الثانية من 23/2/1435

هــ 1370( لعام 340بموجب مذكرة مسببة تقدم للفرع من ذي صفة في ظل الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم )

م 2005للنظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية للأعوام من  ام، وطبق  31/12/2004 إلىم 1/11/2002ترة من وتعديلاته للف

م 1/11/2002هــ وتعديلاته للفترة من 1370( لعام 393م فيما يتعلق بالجانب الضريبي، وفي ضوء القرار الوزاري رقم )2008 إلى

 .م فيما يخص الجانب الزكوي"2008 إلى

هــ 7/11/1437المذكرة التي قدمها ممثل المكلف أثناء جلسة الاستماع والمناقشة المؤرخة في  إلىوع اللجنة برج –د 

م على:" ورد بمذكرة 2004 إلىم 1/11/2002اتضح أنها تنص في الصفحة الأولى منها تحت بند الناحية الشكلية للفترة من 

م بحجة أن هذه 2004 إلىم 1/11/2002للأعوام من  لضريبة مرفوض شكلا  الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الاعتراض على بند ا

من تاريخ استلام الربط المعترض عليه،  االأعوام يحكمها النظام الضريبي السابق الذي حدد مدة الاعتراض الضريبي بثلاثين يوم  

الاستفادة من القرار الوزاري رقم  ة منشركتباقية منها لحرمان السوكما ورد كذلك بخطاب الإدارة القانونية في خطوة ا

 ة نود الإفادة بالآتي: شركهــ باعتبار أنه لا يشمل اعتراض ال24/4/1435( وتاريخ 1527)

الإدارية الأخرى، والقضاء صدر القرار الوزاري لمراعاة مبادئ العدل والمساواة بين المتقاضين أمام اللجان والهيئات القضائية 

جه معالي وزير المالية بالقرار المذكور أن تكون مدة الاعتراض على الربوط الزكوية الضريبية للأعوام المستقل للدولة؛ ولذلك و

التي قدمت إقراراتها بناء  على النظام الضريبي القديم في ظل سريان النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

د بالنظام الضريبي الجديد؛ وذلك لرفع الظلم والإجحاف الذي يقع على أسوة بما ور اهــ ستين يوم  15/1/1425( وتاريخ 1م/)

الضريبة السابقين في ظل تأخر المصلحة لسنوات قد تزيد عن خمسة أو عشرة أعوام لإصدار الربط الضريبي عليهم؛ لذلك مكلفي 

؛ حيث ابل الأجل المحدد بستين يوم  الضريبة والزكاة ق ة تستفيد من هذا القرار؛ حيث إنها قدمت الاعتراض شاملا  شركفإن ال

 هــ، 23/02/1435ة الربط المعترض عليه في شركاستلمت ال

( والفقرة 2، والمؤيدة بما ورد بالقرار المذكور في الفقرة رقم )اهــ ضمن المهلة المحددة نظام  19/04/1435واعتراض عليه في 

قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي يسري هذا القرار على الاعتراض على – 2( كالآتي: " 3رقم )

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه  – 3وقرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التي يبلغ بها أصحاب الشأن بعد نفاذه، 

 .من قرارات سابقة ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه"
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أن الخلاف فيما يخص الناحية الشكلية للجانب الضريبي للفترة محل  –في البنود أعلاه وفقا لما ذكر  –ترى اللجنة  -هـ 

هــ على الحالة محل النظر؛ حيث أقر ممثل 24/4/1435( وتاريخ 1527الاعتراض، ينحصر في مدى سريان القرار الوزاري رقم )

هــ؛ أي بعد مرور أكثر 19/4/1435عليه بتاريخ  عترضتواهــ، 23/2/1435ة استلمت الربط المعترض عليه بتاريخ شركالمكلف بأن ال

 .من تاريخ استلام خطاب الربط امن ثلاثين يوم  

تكون مدة الاعتراض  – 1هــ اتضح انه ينص على: " 24/4/1435( وتاريخ 1527رقم ) الوزارينص القرار  إلىبرجوع اللجنة  –و 

الربط الضريبي، وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبة فيما على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو 

 – 2من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها،  ايتعلق بالربط الزكوي أو الربط الضريبي بناء  على النظام الضريبي السابق )ستين( يوم  

ط الزكوي أو الربط الضريبي، وقرارات لجان الاعتراض يسري هذا القرار على الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالرب

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ  – 3الابتدائية الزكوية الضريبية التي يبلغ بها أصحاب الشأن بعد نفاذه، 

لى قرارات لجان الاعتراض وع ا هو واضح فإن القرار يسري على الاعتراض على ربوط الهيئة،ملمن يلزم العمل بموجبه"، وك

الابتدائية الزكوية الضريبية التي يبلغ بها أصحاب الشأن بعد نفاذه؛ وبالتالي فإنه لا يسري على حالة المكلف محل الاعتراض؛ 

هــ، مع ملاحظة أن آخر مهلة لتقديم الاعتراض على الجانب الضريبي تنتهي في 19/4/1435حيث تم تقديم الاعتراض بتاريخ 

 .هــ22/2/1435

هــ اتضح أنه ينص على:" 27/5/1416( وتاريخ 3/6928( من خطاب معالي وزير المالية رقم )االبند )ثالث   إلىبرجوع اللجنة  –ز 

أن تقوم المصلحة )الهيئة( بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكوية أو الضريبية ما يفيد أن للمكلفين الحق في الاعتراض على 

بالنسبة للربوط الزكوية( من تاريخ التبليغ  استين يوم   إلى)قبل تعديلها  المدة النظامية المحددة بثلاثين يوم  هذه الربوط خلال ا

 .بها وإلا أصبحت نهائية واجبة التنفيذ"

 ،م2007م ولعامي 31/12/2006 إلىم 1/11/2002الربط الزكوي الضريبي المعدل للفترة من  إلىبرجوع اللجنة  –ح 

هــ اتضح أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمنت الربط الزكوي الضريبي 23/2/1435( وتاريخ 1991/22/1435م ذي الرقم )2008

أحقية المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي الضريبي خلال المدة النظامية؛ حيث نصت على:" يحق لكم الاعتراض على الربط 

( لعام 340لفرع من ذي صفة في ظل الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم )المرفق بموجب مذكرة مسببة تقدم ل

للنظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية للأعوام من  ام، وطبق  31/12/2004 إلىم 1/11/2002هــ، وتعديلاته للفترة من 1370

هــ وتعديلاته للفترة من 1370( لعام 393رقم ) م فيما يتعلق بالجانب الضريبي، وفي ضوء القرار الوزاري2008 إلىم 2005

 .م فيما يخص الجانب الزكوي"2008 إلىم 1/11/2002

هــ؛ اتضح أن حق اللجنة في نظر 22/4/1418( وتاريخ 32/961قرار معالي وزير المالية رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ط 

اللجنة  إلىالشروط والضوابط؛ ومنها أن يتقدم المكلف  الاعتراض المحال إليها بعد انقضاء المدة النظامية مقيد بتوفر بعض

بمبررات مقبولة ومقنعة حالت دون تقديم الاعتراض ضمن المدة النظامية المحددة، وأن يثبت من الناحية الزكوية 

 ااض موضوع  والموضوعية المقرونة بالمستندات القاطعة والواضحة التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل أحقية المكلف في الاعتر

 .على كل  أو بعض بنود الربط الزكوي أو الضريبي، وهو ما لم يتوفر في حالة المكلف

الهيئة  إلىوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في عدم قبول اعتراض المكلف الوارد 

م من الناحية 31/12/2004 إلىم 1/11/2002هــ على الجانب الضريبي للفترة من 19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435بالقيد رقم )

 .الشكلية؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية

 م2008 إلىم 2005: الجانب الضريبي للأعوام من اثالثً 

 :وجهة نظر الهيئة – 1
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 امن الناحية الشكلية وفق   اعن البنود غير المعترض عليها؛ لذا فإن الاعتراض يعد مرفوض   لم يقم المكلف بسداد المستحق عليه

 .( من لائحته التنفيذية60/3ب( من النظام الضريبي الجديد، والمادة )/66لأحكام المادة )

 :وجهة نظر المكلف – 2

م، وبهذا 2008 إلىم 2005فيما يتعلق بالجانب الضريبي للأعوام من  ورد بمذكرة الإدارة القانونية أن الاعتراض غير مقبول شكلا  

 االخصوص نود الإفادة بأن هذا الأمر غير صحيح؛ حيث لا توجد ضريبة غير معترض عليها ليتم سدادها لهذه الأعوام، ومصداق  

ة شركم؛ مما يؤكد جدية ال2006 إلىم 2003لذلك تجدون إيصال سداد الزكاة على البنود غير المعترض عليها للأعوام من 

وحرصها على سداد مستحقات الهيئة فيما يتعلق بالبنود غير المعترض عليها، ولو كان هنالك ضرائب غير معترض عليها لقامت 

من تأخير الهيئة  اة تضررت كثير  شركوأسس الأعوام كما تم شرحه أعلاه، كما نود الإفادة بأن الة بسدادها أسوة بالزكاة شركال

 :في الربط عليها؛ حيث بلغت مدة التأخير كما هو موضح أدناه

 م(30/4/2006م )2005عن موعد تقديم حسابات عام  ا( شهر  91)

 م(30/4/2007م )2006عن موعد تقديم حسابات عام  ا( شهر  79)

 م(30/4/2008م )2007عن موعد تقديم حسابات عام  ا( شهر  67)

 م(30/4/2009م )2008عن موعد تقديم حسابات عام  ا( شهر  55)

م يكون 2007 إلىم 2005وإذا ما طبقت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية للنظام فإن ربط الضريبة للأعوام من  

على تقديمه من الهيئة إذا مضى  قد سقط بالتقادم؛ حيث نصت المادة المذكورة على أن:" الإقرار الضريبي يكون مقبولا  

والمقصود بالإشعار هنا هو  ،من الهيئة بشأنه" اخمسة سنوات من نهاية الأجل المحدد للتقديم دون أن يتلقى المكلف إشعار  

 .الربط النهائي، وليس المناقشة أو طلب المعلومات كما تدعي الهيئة

 :رأي اللجنة – 3

 :نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي وجهتيبعد أن درست اللجنة 

م في 2008 إلىم 2005ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص الناحية الشكلية للجانب الضريبي للأعوام من  –أ 

عليها؛ حيث يرى عدم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية؛ لعدم قيام المكلف بسداد المستحق عليه عن البنود غير المعترض 

المكلف إنه لا توجد ضريبة غير معترض عليها. بينما ترى الهيئة أن ما ذكره ممثل المكلف غير صحيح؛ حيث بلغت الفروقات غير 

هــ؛ أي بعد مرور أكثر من سنتين؛ وعليه 30/3/1437( ريالات، وإن المكلف لم يقم بالسداد إلا في 183,905المعترض عليها مبلغ )

( 60/3ب( من النظام الضريبي، والمادة رقم )/66لنص المادة رقم ) ااض يعد غير مقبول من الناحية الشكلية تطبيق  فإن الاعتر

 .من اللائحة التنفيذية

اتضح أن من بينها  –أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  –المستندات التي قدمها ممثلوا الهيئة  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

هــ، 30/3/1437( وتاريخ 1002/22/1437الهيئة بالقيد رقم ) إلىم الوارد 2012 إلىم 2009خطاب اعتراض المكلف عن الأعوام من 

م، ومرفق مع 2007معترض عليها وجد أن من بينها فرق ضريبة عن عام البند )ه( المتعلق بالسداد عن البنود غير ال إلىوبالرجوع 

 .م10/1/2016الخطاب عدد ثلاث قسائم للسداد؛ وقد اتضح منها أن السداد تم بتاريخ 

( 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/66الفقرة )ب( من المادة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض  هــ اتضح أنها تنص على:" لا يعد الاعتراض مقبولا  15/1/1425وتاريخ 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل 60( من المادة رقم )3كما نص البند رقم ) ،..".عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض
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من الناحية الشكلية ما لم يسدد  هــ على:" لا يعد الاعتراض مقبولا  11/6/1425ريخ ( وتا1535الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

عليها مع المصلحة )الهيئة( لتسديد الضريبة  االمكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، أو كان هناك ترتيبات متفق  

 .ليه خلال المدة النظامية للاعتراض"المستحقة على أقساط، على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة ع

الهيئة  إلىأعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بعدم قبول اعتراض المكلف الوارد  بإجماعوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة 

الشكلية؛ من الناحية  2008 إلىم 2005هـ على الجانب الضريبي للأعوام من 19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435بالقيد رقم )

 .لعدم قيام المكلف بسداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية

 :* الناحية الموضوعية

 م31/12/2004 إلىم 1/11/2002: خسارة الاستثمار الخارجي للفترة من أولًا 

 :وجهة نظر المكلف – 1

 إلىم 1/11/2002للفترة من  ( ريالا  7,428,731خسائر الاستثمار الأجنبي بمبلغ )يعترض المكلف على رفض الهيئة حسم 

م من صافي الربح دون ذكر سبب رفض هذه 31/12/2004 إلىم 1/11/2003للفترة من  ( ريالا  481,139م، ومبلغ )31/10/2003

ة خارجية وليست محلية؛ وبالتالي فإنه يجب ة تابعشركبأن هذه الخسائر هي خسائر فعلية ناتجة عن استثمار في  االخسائر، علم  

ة بتزويد الهيئة شركفي حسم الخسائر، وقد سبق أن قامت ال ازدواجحسمها من نتائج أعمال السنة؛ حيث إنه لن يكون هنالك 

لمتعلقة تؤيد هذه الخسائر، وقد حددت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية الفقرة )أ( ابكافة البيانات والمستندات التي 

بالمصاريف التي يجوز للمكلف حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة الضوابط التي يجب توفرها في المصاريف واجبة الحسم، 

 .وقد توفرت جميعها في هذه الخسائر

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 (%20الضريبة ) (%50نسبة الشريك الأجنبي ) (%2,5الزكاة ) (%50نسبة الشريك السعودي ) م31/10/2003

 10/742,873 50/3,714,365 صفر 50/3,714,365 7,428,731

 (%20الضريبة ) (%20نسبة الشريك الأجنبي ) (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2004

481,139 20/384,911 78/9,622 80/96,227 56/19,245 

( 530/9لتعليمات الهيئة ومنها التعميم رقم ) افي مصر، وطبق   ة تابعة مسجلةشركإن خسارة الاستثمار محل الاعتراض يخص  

ببيعها بأقل من تكلفتها  ك( فإن خسائر الاستثمارات الخارجية لا تحسم إلا عند التصرف فعلا   ،ب/9هــ البند )24/1/1420وتاريخ 

على الاستثمار من  الك يغطي ما يطر  الفعلية، أما قبل ذلك فيتم حسم رصيد الاستثمار من الوعاء الزكوي للمكلف بتكلفته، وذ

هــ؛ وحيث إن 28/4/1428( وتاريخ 1005نقص نتيجة الخسارة، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم )

م فقد تم 31/10/2003ستوفى الضوابط المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه عن الفترة المنتهية في االمكلف قد 

 اخي  وت ( ريالا  7,428,731صيد الاستثمار الخارجي بعد تعليته بخسائر الاستثمار التي تم تعديل قائمة الدخل بها البالغة )حسم ر

تكرار الحسم؛ حيث تم حسم رصيد الاستثمار بتكلفته قبل حسم  إلىللعدالة، وإن مطالبة المكلف بحسم تلك الخسارة يؤدي 

وات السابقة على معالجة الهيئة للخسارة بنفس الأسلوب، وقد صدر القرار الابتدائي الخسارة، وقد اعتراض المكلف في السن

( 789للمصلحة )الهيئة(، كما أيد القرار الاستئنافي رقم ) امؤيد   –هــ من اللجنة الابتدائية الثانية بجدة 1427( لعام 7/1427رقم )

م فإن المستندات المقدمة من المكلف 31/12/2004منتهية في هــ الهيئة في تلك المعالجة، وفيما يخص الفترة ال1428لعام 
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لم توضح كيفية استبعاد صافي قيمة الاستثمار من الدفاتر المحاسبية وتحميله على قائمة الدخل كخسارة؛ وعليه تم التعديل 

 .ابتلك الخسارة لعدم ثبوتها مستندي  

 

 :رأي اللجنة – 3

 :وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتيبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين. 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم خسائر الاستثمار الخارجي من  –أ 

حسم هذه الخسائر كونها خسائر فعلية م؛ حيث يرى المكلف توجب 31/12/2004 إلىم 1/11/2002الوعاء الزكوي للأعوام من 

ة تابعة خارجية وليست محلية. بينما ترى الهيئة عدم وجود فرق زكوي مستحق لهذا البند عن الفترة شركناتجة عن استثمار في 

 م؛ حيث تم تعلية رصيد الاستثمار المحسوم بنفس مبلغ التعديل؛ أي بالتكلفة الفعلية، وهي تغطي31/10/2003المنتهية في 

م فإن المستندات المقدمة من 31/12/2004بالنسبة للفترة المنتهية في  أماما يطرأ على الاستثمار من نقص نتيجة الخسارة، 

المكلف لم توضح كيفية استبعاد صافي قيمة الاستثمار من الدفاتر المحاسبية وتحميله على قائمة الدخل كخسارة؛ وعليه تم 

 ا.التعديل بهذه الخسارة لعدم ثبوتها مستندي  

( بالقوائم المالية للعام 6للمكلف للأعوام محل الاعتراض اتضح من الإيضاح رقم )القوائم المالية  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

ة التابعة )مصر( باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ حيث شركم أن المكلف عالج الاستثمارات في ال31/10/2003المنتهي في 

ة التابعة من أصل شركائره في ال؛ وهذا يعني أن المكلف قام بحسم خست( ريالا8,179,708ظهرت الاستثمارات بمبلغ )

( من 12م )م فقد نص الإيضاح رق31/12/2004لطريقة حقوق الملكية، أما بالنسبة للعام المالي المنتهي في  االاستثمار تطبيق  

ة ذات شرك)مصر(، وهي )ت(ة شركة بالكامل في شركة تابعة كان يمثل حصة الشركالاستثمار في القوائم المالية على:"

ة خلال هذه المدة المالية، واستبعاد صافي شركفي جمهورية مصر العربية، وقد تم تصفية هذه ال مسجلةمحدودة مسئولية 

 .ة وتحمليه على قائمة الدخل"شركقيمة هذا الاستثمار المثبت بدفاتر ال

بالقرار الوزاري  الصادرة( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة اب( من البند )ثاني  /4الفقرة ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

 –الاستثمارات في منشآت خارج المملكة مشاركة مع آخرين هــ، اتضح أنها تنص على حسم:"1/6/1438( وتاريخ 2082رقم )

لقواعد المنصوص عليها في هذه ل ابشرط أن يحتسب المكلف ضمن إقراره الزكوي الزكاة المستحقة عن هذه الاستثمارات وفق  

رفاق حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات إاللائحة ويوردها للهيئة، مع 

المستندات التي  إلىلذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي"؛ وبرجوع اللجنة  االرسمية، فإن لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاة وفق  

هــ اتضح 19/12/1437بعد جلسة الاستماع والمناقشة رفق مذكرته المؤرخة في  –بطلب من اللجنة  –ها ممثل المكلف قدم

 .ب( المشار إليها أعلاه/4أنها لا تفي بالضوابط الواردة في الفقرة )

من  )ت(تثمار الخارجي سوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في عدم حسم خسائر الا

 .م31/12/2004 إلىم 1/11/2002الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 م 2008 إلىم 2004: فروقات مشتريات خارجية للأعوام من اثانيً 

 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1
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( 629,033، ومبلغ )ريالا  ( 1,074,154يعترض المكلف على قيام الهيئة بتعديل صافي ربح العام بأرباح فروقات الاستيراد بمبلغ )

م على التوالي؛ حيث 2008 إلىم 2004للأعوام من  ( ريالا  586,769، ومبلغ )( ريالا  850,034، ومبلغ )( ريالا  144,058، ومبلغ )ريالا  

( 10,386,422ة بمبلغ )شركبين الاستيراد حسب مستخرج الجمارك والاستيراد المدرج في إقرار ال ااعتبرت الهيئة إن هنالك فرق  

 36,173,383) ( ريالا  1,371,985(، ومبلغ )37,167,211 – 43,157,997، )( ريالا  5,990,782(، ومبلغ )13,892,721 – 24,122,760، )ريالا  

( 91,367,704 – 96,955,979) ( ريالا  5,588,275(، ومبلغ )73,204,048 – 74,054,082) ( ريالا  850,034(، ومبلغ )34,801,398 –

ة من الأصول الثابتة، شركم على التوالي، ويوضح المكلف أن هذه الفروق عبارة عن استيراد ال2008 إلىم 2004للأعوام من 

 :وتوضيحها كالتالي

 المبالغ بالريال السعودي البيان

 م2008 م2007 م2006 م2005 م2004

قيمة المستورد كأصول ثابتة حسب 

 الجماركمستخرج 

9,145,892 5,315,982 1,306,309 45,309,499 49,338,122 

الرسوم المستحقة على قيمة الأصول 

 حسب مستخرج الجمارك

1,067,614 713,748 69,315 2,437,856 167,884 

إجمالي قيمة الأصول الثابتة 

 المستوردة

10,213,506 6,029,730 1,375,624 47,747,355 49,506,006 

( ريالات، 10,213,506إجمالي قيمة الأصول الثابتة وقطع الغيار غير المعدة للبيع المستوردة خلال الفترة بمبلغ )وحيث ظهر 

م 2004للأعوام من  ت( ريالا49,506,006ومبلغ ) ،( ريالا  47,747,355، ومبلغ )( ريالا  1,375,624، ومبلغ )( ريالا  6,026,730ومبلغ )

الثابتة أو قطع غيار غير المعدة للبيع في قائمة المركز المالي، بينما ظهر باقي الأصول ضمن  م على التوالي كإضافات2008 إلى

 م في قائمة الدخل ضمن التكاليف كمواد مستوردة خلال الفترة.2008و م2007الاستيراد لعامي 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80)نسبة الشريك السعودي  م2004

(20%) 

 (%20الضريبة )

1,074,154 20/859,323 08/21,483 80/214,830 16/42,966 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2005

(20%) 

 (%20الضريبة )

629,033 40/503,226 66/12,580 60/125,806 32/25,161 

 (%20الضريبة )نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2006
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(20%) 

144,058 40/115,246 16/2,881 60/28,811 32/5,762 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2007

(20%) 

 (%20الضريبة )

850,034 20/680,027 68/17,000 80/170,006 36/34,001 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2008

(20%) 

 (%20الضريبة )

586,769 20/469,415 38/11,735 80/117,353 76/23,470 

لبند المشتريات الخارجية المسجلة في الإقرارات الزكوية الضريبية المقدمة  التفصيليةتم مطالبة المكلف بتقديم البيانات 

للمصلحة )الهيئة( عن الأعوام محل الاعتراض، وكذلك مخرجات مركز المعلومات بمصلة الجمارك بواردات المكلف عن تلك 

د المقارنة بينمهما تم التعديل بالفرق الأعوام على اعتبار أن البيانات الجمركية تعد قرينة أساسية من طرف ثالث محايد، وبع

 هــ، 15/4/1430( وتاريخ 2030/9لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) ااستناد  

( لعام 1318، 1300، 1229) الأرقاموقد تأييد إجراء الهيئة بعدد من القرارات الاستئنافية منها على سبيل المثال: القرارات ذات 

ة من الأصول الثابتة أو قطع الغيار المعدة للبيع، وترى شركن الفرق عبارة عن استيراد الهــ، وقد أفاد ممثل المكلف بأ1434

الهيئة عدم صحة إفادة المكلف لعدم تطابق مبالغ فروقات الاستيرادات التي تم التعديل بها من قبل الهيئة مع المبالغ 

ار غير معدة للبيع، كما أن صف البنود من واقع البيان الواردة في اعتراض المكلف التي يدعي أنها تخص أصول ثابتة أو قطع غي

 اعلى باقي بنود الاستيرادات، ولم يقدم المكلف إيضاح   اينطبق تمام  ي اعتراضه فف لالجمركي الرسمي لتلك التي ذكرها المك

 حول وجود آلية معينة لديه للفصل بين مشتريات البضاعة وبين مشتريات الأصول؛ 

ثابتة أو قطع غيار، ولم يقدم المكلف أية مستندات أو قيود محاسبية يثبت بها  م بأنها تخص أصولا  وعليه فلا يمكن الجز

هــ 18/7/1434ة المؤرخة في شركهــ مع إفادة ال12/11/1432تناقض إفادة المحاسب القانوني المؤرخة في  إلىادعاءه: إضافة 

للفسوحات الجمركية المقدمة من المكلف يوجد  افإنه وفق   اة في خطاب الاعتراض حول نفس البند، وأيض  شركمع إفادة ال

 .ف في بياناتهلالعديد من المشتريات الخارجية بدون رسوم جمركية )معفاة(، وبالرغم من ذلك فقد أدرجها المك

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بتعديل صافي أرباح الأعوام محل الاعتراض  –أ 

ة؛ حيث يرى المكلف شركفي إقرار البفروقات المشتريات الخارجية بين الاستيرادات حسب مستخرج الجمارك والاستيراد المدرج 

ة من الأصول الثابت، وقطع الغيار غير المعدة للبيع. بينما ترى الهيئة توجب إضافة فروق شركإن الفرق عبارة عن استيراد ال

الوعاء الزكوي للأعوام محل الاعتراض على اعتبار أن البيانات الجمركية تعد قرينة أساسية من طرف ثالث  إلىالاستيرادات 

ة من الأصول الثابتة أو قطع الغيار غير شركن استيراد المحايد، وتضيف بعدم صحة ما ذكره ممثل المكلف من أن الفرق عبارة ع

لعدم تطابق مبالغ فروقات الاستيرادات التي تم التعديل بها من قبل الهيئة مع المبالغ الواردة في اعتراض  المعدة للبيع
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أية مستندات أو قيود  المكلف التي ذكر ممثل المكلف أنها تخص الأصول الثابتة وقطع الغيار الثابتة، كما لم يقدم المكلف

 .محاسبية تثبت صحة وجهة نظره

ترى اللجنة أن محور الخلاف بين المكلف والهيئة لا ينحصر في وجود الفروقات بين الوارد ففي المستخرج الوارد من  –ب 

وقات، لكنه يرى الجمارك والمدون في الإقرارات الزكوية والضريبية بل في طبيعة هذه الفروقات؛ حيث يقر المكلف بوجود الفر

 .أنها عبارة عن أصول ثابتة )عروض قنية( لا يتوجب إخضاعها للزكاة

المستندات التي تم تقديمها أثناء وبعد جلسة  إلىالمستندات التي تضمنها ملف القضية، و إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

 :المناقشة اتضح أن الفروقات جاءت على النحو التالي

الأعوام 

محل 

 الاعتراض

يات المدرجة في المشتر

 الزكوية والضريبية الإقرارات

المشتريات الواردة في 

 مستخرج الجمارك

الفروقات كما  الفروقات

وردت في اعتراض 

 المكلف

 10,386,422 10,230,039 - 24,122,760 13,892,721 م2004

 6,029,730 5,990,786 - 43,157,997 37,167,211 م2005

 1,375,624 1,371,985 - 36,173,383 34,801,398 م2006

 47,747,355 850,034+  73,204,048 74,054,082 م2007

 49,506,006 5,588,275 - 96,955,979 91,367,704 م2008

( على الفرق بالنقص بين المشتريات حسب مستخرج الجمارك والمدرجة في %10,5وقد قامت الهيئة بتقدير نسبة أرباح بمعدل )

م، وإضافة الفرق 2008م، ولعام 2006 إلىم 2004الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىالإقرارات الزكوية الضريبية، وإضافتها 

بين الفروقات  اكبير   اواختلاف   ام، وكما هو مبين في الجدول أعلاه فإن هناك فرق  2007كلف لعام الوعاء الزكوي للم إلىبالزيادة 

هــ هذا 19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435الهيئة بالقيد رقم ) إلىالواردة في اعتراض المكلف الوارد  التي أوردتها الهيئة، وتلك

 .ة لأصول ثابتة )عروض قنية(شركق ناتج عن استيراد المن ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المكلف يرى أن الفر

المستندات التي قدمها ممثل المكلف رفق مذكرته التي قدمها بعد جلسة الاستماع والمناقشة  إلىبرجوع اللجنة –د 

قام  هــ اتضح أن المكلف قام باختيار بعض البنود الواردة في المستخرج الوارد من الجمارك ثم19/12/1437المؤرخة في 

وأضاف إليه ما سماه بالرسوم المستحقة على قيمة الأصول  ،الأصول المستوردة"عها في كشف آخر أطلق عليه مسمى "بجم

ثابتة أو مشتريات بضاعة عادية، كما لم  الثابتة دون أن يوضح آلية الفصل بين بنود المشتريات المستوردة وما يعد منها أصولا  

 .يقدم أية مستندات أو قيود محاسبية تؤيد وجهة نظره

هــ المتعلق بالإفادة عن المشتريات الخارجية 12/11/1432خطاب المحاسب القانوني المؤرخ في  إلىبرجوع اللجنة  –ه 

 ( ريالا  34,801,398، )( ريالا  37,167,211ية البالغة )أن المشتريات الخارجم اتضح أنه ينص على:"2006م، 2005ة لعامي شركلل

". بينما ورد في خطاب )أ(ة شركم على التوالي مطابقة لدفاتر وسجلات 2006م، 2005 ديسمبر 31للسنتين المنتهيين في 

م، 2005جية لعامي هــ، المتعلق بالمشتريات الخار18/7/1434ة )المكلف( الموجه لمدير عام فرع الهيئة بجدة، المؤرخ في شركال

بالمشتريات الخارجية  ابتفاصيل المشتريات الخارجية من البضاعة والأصول الثابتة، كما نرفق مستخرج   انرفق بيان  م ما نصه:"2006
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م الذي يتضح منه التالي: المشتريات الخارجية من البضاعة )المواد( لعام 2006م، 2005صادرة من مصلحة الجمارك لعامي 

م مبلغ 2005( ريالَا شاملة الرسوم الجمركية، والمشتريات الخارجية من الأصول الثابتة لعام 37,362,160م مبلغ )2005

 ( ريالا  34,801,398مبلغ _ 2006شاملة الرسوم الجمركية، والمشتريات الخارجية من البضاعة )المواد( لعام  ( ريالا  6,559,946)

شاملة الرسوم  ( ريالا  2,139,547م مبلغ )2006شاملة الرسوم الجمركية، والمشتريات الخارجية من الأصول الثابتة لعام 

عن المشتريات الخارجية من  افإن المشتريات الخارجية من الأصول الثابتة للعامين تختلف تمام   اوكما هو واضح تمام   ،الجمركية"

م؛ مما يؤكد عدم صحة ما ورد في اعتراض المكلف حول هذا البند بأن الفرق عبارة عن 2006، م2005البضاعة )المواد( لعامي 

 .المشتريات الخارجية من الأصول الثابتة للأعوام محل الاعتراض

... فإذا تبين .هــ؛ اتضح أنه ينص على:"15/4/1430( وتاريخ 2030/9تعميم المصلحة )الهيئة( رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 

صلحة )الهيئة( من واقع المستندات الثبوتية لتكلفة الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بأن تكون الاستيرادات المسجلة للم

بدفاتر المكلف أقل مما هو وارد ببيانات مصلحة الجمارك؛ فهذا يعني إخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم إظهارها 

ستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك، ومحاسبة المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم في حساباته؛ وعليه يتم الأخذ ببيانات الا

للقواعد النظامية المتبعة بالمصلحة )الهيئة(، وإذ اتضح نتيجة الفحص أن المكلف صرح باستيراد أكبر من حجم  ايصرح عنه وفق  

تكلفة بند المشتريات الخارجية؛ وبالتالي يتعين أن تتم الاستيرادات الواردة من مصلحة الجمارك؛ فهذا يعني أن المكلف بالغ في 

 ... ".%2,5وإخضاعه للزكاة بواقع المحاسبة عن هذا الفرق بإضافته للوعاء الزكوي، 

( وتاريخ 2214/9خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل )الهيئة العامة للزكاة والدخل( رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ز 

( وتاريخ 76/1لتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )ا، وفق  ةأن بيانات مركز المعلومات استرشاديينص على:"هــ اتضح أنه 28/4/1429

هــ، وتؤخذ هذه البيانات في الحسبان في حالة وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفة البضاعة المشتراة من الخارج 16/5/1413

ذه الحالة فإن هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفة؛ وبالتالي لم على الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز المعلومات، وفي ه

..؛ وحيث إن الفسوحات الجمركية هي الأصل .ةشركتدرج إيراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد هذا إخفاء وعدم إظهار لأنشطة ال

 .من المشتريات الخارجية" االجزء المؤيد مستندي   –يعتمد  –لتعميم المصلحة )الهيئة( المذكور؛ لذا  اوالأساس وفق  

الوعاء الزكوي  إلىوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة فروقات المشتريات الخارجية 

 .م2008 إلىم 2004للمكلف للأعوام من 

 م2008 إلىم 2005: فروقات استهلاك بالنقص للأعوام من اثالثً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

ة البالغة شركيعترض المكلف على عدم قيام الهيئة بتعديل صافي ربح العام بفروقات الاستهلاك الواردة بإقرار ال 

م 2008 إلىم 2005للأعوام من  ( ريالا  17,021,443، ومبلغ )( ريالا  14,355,389، ومبلغ )( ريالا  4,945,950، ومبلغ )( ريالا  5,665,655)

(، والمادة التاسعة من ـعلى التوالي، وهذا يتنافى مع ما تنص عليه المادة السابعة عشرة من النظام، الفقرات: )ب، ج، د، ه

هــ، وتعميم المصلحة )الهيئة( رقم 14/5/1426( بتاريخ 2574/9(، وتعميم المصلحة )الهيئة( رقم )4اللائحة التنفيذية الفقرة )

هــ، وقد حددت هذه المواد والتعاميم الكيفية التي يتم بموجبها حساب قسط الاستهلاك 24/3/1427( بتاريخ 1724/9)

للقوائم المالية، والإهلاك  اة بتطبيقها؛ مما نتج عنه فروقات استهلاك )الفرق بين الإهلاك طبق  شركالسنوي، وقد قامت ال

دم حسابها للاستهلاك وفق أنظمة الهيئة وتعاميمها، وكأنها لتعاميم الهيئة(، ويلاحظ في الربوط الصادرة من الهيئة ع اطبق  

 .اعترفت بالاستهلاك المحاسبي الوارد بالقوائم المالية

 :وجهة نظر الهيئة – 2
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 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2005

(20%) 

 (%20الضريبة )

4,945,950 3,956,760 98,919 989,190 197,838 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2006

(20%) 

 (%20الضريبة )

 20/226,626 1,133,131 صفر 4,532,524 5,665,655

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2007

(20%) 

 (%20) الضريبة

14,355,389 20/11,484,311 78/287,107 80/2,871,077 56/574,215 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2008

(20%) 

 (%20الضريبة )

 72/680,857 60/3,404,288 صفر 40/13,617,154 17,021,443

 :م كما يلي2006و م2005إقرار المكلف عن عامي ت الأصول الثابتة وما في حكمها المحسومة في غبل

 م2006الأصول المحسومة في عام  م2005الأصول المحسومة في عام 

 (%80الإقرار بنسبة ) 161,997,022 (%80الإقرار بنسبة ) 120,994,405

 (%100الإقرار بنسبة ) 50/202,496,277 (%100الإقرار بنسبة ) 25/151,243,006

 إهلاك بالنقص )+( 5,665,655 بالنقص )+(إهلاك  4,945,950

 (-إصلاح وصيانة ) (6,105,886) (-إصلاح وصيانة ) (5,069,112)

 إجمالي المحسوم في الإقرار 50/202,056,046 إجمالي المحسوم في الإقرار 25/151,119,844

 تحسم أصول القوائم 179,820,754 تحسم أصول القوائم 156,188,956

 الفرق 50/22,235,292 الفرق (5,069,112)

وهذا يعني أن المكلف قد حسم الأصول الثابتة في إقراره برصيد غير مطابق للمدرج في القوائم المالية المدققة، وترى الهيئة 

للمكلف إذ لا يوجد أي نص نظامي يجيز حسم الاستهلاك  امكتسب   اأن تعديل إقرار المكلف بالاستهلاك بالنقص ليس حق  
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( من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به 17كما ترى الهيئة أن النسب الواردة في الفقرة )ب( من المادة )بالنقص، 

لكل مجموعة، ويمكن للمكلف تخفيض نسبة الاستهلاك عن ذلك الحد مع الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات 

 .المحددة في المادة أعلاه

 :رأي اللجنة – 3

 :درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتيبعد أن 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بتعديل صافي ربح الأعوام محل  –أ 

ة شركنتجت عن تطبيق الة؛ حيث يرى المكلف إن هذه الفروقات شركالاعتراض بفروقات الاستهلاك الواردة في إقرار ال

لتعاميم الهيئة(. بينما ترى الهيئة عدم اللقوائم المالية والإهلاك طبق   اللتعاميم الصادرة عن الهيئة )الفرق بين الإهلاك طبق  

م؛ حيث تم حسم كامل رصيد الأصول الثابتة كما وردت في 2008م، 2006وجود فرق زكوي مستحق عن هذا البند لعامي 

إذ لا يوجد نص نظامي يجيز  امكتسب   اة للمكلف، وتضيف بأن تعديل إقرار المكلف بالاستهلاك بالنقص ليس حق  القوائم المالي

( من النظام الضريبي هو الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة، 17الاستهلاك بالنقص، وما ورد في الفقرة )ب( من المادة )

مع الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في ويمكن للمكلف تخفيض نسبة الاستهلاك عن ذلك الحد 

 .المادة

جداول الأصول وبيان استهلاكاتها المعد من قبل الهيئة المرفق بالخطاب المؤرخ في  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

ة قامت بتطبيق اتضح أن الهيئ –بطلب من اللجنة  –هــ المقدم من ممثلي الهيئة بعد جلسة الاستماع والمناقشة 15/11/1437

هــ، وما نصت 15/1/1425( وتاريخ 1م/ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

 هــ. 1/6/1438( وتاريخ 2082عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة فروقات الاستهلاكات غير المعتمدة وبناء  على 

 .م2008 إلىم 2005الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى

 م 2008 إلىم 2005: فروق زكاة وضريبة غير جائزة الحسم للأعوام من ارابعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

( 1,084,320م، بمبلغ )2006و م2005قيام الهيئة بتعديل صافي ربح العام بزكاة وضريبة مدفوعة لعامي  يعترض المكلف على

، ومبلغ ( ريالا  404,173م، بمبلغ )2008م، 2007على التوالي، وضريبة استقطاع مدفوعة لعامي  ( ريالا  235,593، ومبلغ )ريالا  

أيه ضريبة أو زكاة مدفوعة  م لم تتضمن2008 إلىم2005ة للأعوام من شركعلى التوالي، ويضيف بأن حسابات ال ( ريالا  262,385)

( 110محملة على قائمة الدخل، أما فيما يختص بزكاة وضريبة العام فقد تم تحميلها في الأرباح المبقاة بناء  على الفقرة رقم )

ة شركلدخل. أما ما ورد في تحليل الهيئة الواردة بمذكرة الإدارة القانونية بأن الامن معاير المحاسبة المالية الخاصة بضريبة 

سددت زكاة وضريبة أكبر مما هو مقيد بالحسابات؛ فهذا يعني من الناحية المحاسبية أن الأرباح المرحلة التي خضعت للزكاة 

ة، لكن الهيئة فعلت العكس؛ حيث قامت شركلا ةلحالتالي فإن الفرق يجب أن يحسم لمصأعلى مما ينبغي لها أن تكون؛ وب

 .من حسمه بإضافته بدلا  

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 (%20الضريبة )نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2005
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(20%) 

1,084,320 867,456 40/21,686 216,864 80/43,372 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2006

(20%) 

 (%20الضريبة )

235,593 40/188,474 86/4,711 60/47,118 72/9,423 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2007

(20%) 

 (%20الضريبة )

404,173 40/323,338 46/8,083 60/80,834 92/16,166 

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2008

(20%) 

 (%20الضريبة )

262,385 209,908 70/5247 52,477 40/10,495 

تم مقارنة المبالغ المسددة للهيئة كزكاة وضريبة خلال الأعوام محل الاعتراض مع المبالغ المدفوعة المحملة على المخصص 

لحركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل المدرج بالقوائم المالية للمكلف، وتم التعديل بالفرق على اعتبار أنه محمل على  اطبق  

 :لما يأتي ا؛ وذلك وفق  اقائمة الدخل لتلك الأعوام؛ حيث إن الزكاة والضريبة لا تعد من المصاريف جائزة الحسم نظام  

 البيان المبالغ بالريال السعودي

 
 م2008 م2007 م2006 م2005

 المبالغ المسددة للمصلحة )الهيئة( 1,148,964 2,225,538 2,593,991 2,914,330

 يحسم المحمل على المخصص (886,579) (1,821,365) (2,358,398) (1,830,010)

 بالربط الفرق المضاف 262,385 404,173 235,593 1,084,320

 .هــ في قضية مشابهة14/2/1435( وتاريخ 9/1435الابتدائي رقم )وقد تأيد إجراء الهيئة بالقرار 

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

بفرق  ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بتعديل أرباح الأعوام محل الاعتراض –أ 

الزكاة والضريبة بين المبالغ المسددة للهيئة والمبالغ المحملة على مخصص الزكاة والضريبة المدرج في القوائم المالية؛ حيث 

ة للأعوام محل الاعتراض لم تتضمن أية ضرائب أو زكاة مدفوعة محملة على قائمة الدخل. أما شركيرى المكلف إن حسابات ال

( من معيار المحاسبة المالية الخاص بضريبة 110لنص الفقرة ) اتحميلها في الأرباح المبقاة تطبيق   زكاة وضريبة العام فقد تم
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الدخل. بينما ترى الهيئة أن فرق الزكاة والضريبة المعدل به صافي أرباح الأعوام محل الاعتراض لا يعد من المصاريف جائزة 

 ا.نظام  الحسم 

والهيئة يتمحور حول مدى اعتبار فرق الزكاة والضريبة المعدل به صافي أرباح ترى اللجنة أن الخلاف بين المكلف  –ب 

 جائز الحسم أم لا؟ اله؛ بمعنى هل تعتبر الزكاة والضريبة المدفوعة مصروف   االأعوام محل الاعتراض عبئا على الدخل أو توزيع  

تنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار ( من المادة السادسة من اللائحة ال3الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

الزكاة المستحقة أو م جواز حسم بعض المصاريف ومنها:"هــ؛ اتضح أنها تنص على عد1/6/1438( وتاريخ 2082الوزاري رقم )

 .المسددة في المملكة أو في أي دولة سواء كانت عن السنة أو عن سنوات سابقة"

عليه باعتبار أن أداء الزكاة عمل شخصي بحت يمثل عبادة بين العبد وربه  اللربح وليست عبئ   اترى اللجنة أن الزكاة توزيع  –د 

يتعلق بذمة المسلم، وليست عنصر إنتاج للربح في داخل المنشأة، وعليه فإن الزكاة لا علاقة لها بالربح ولا بالإيرادات التي يتم 

 .ى الربح، ولا يؤثر الالتزام بها أو عدمه على تحقيق النماء المباشر أو نشوئهعل امقابلتها بالنفقات، ومن ثم فإنها لا تكون عبئ  

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة فرق الزكاة والضريبة الوعاء الزكوي 

 .م2008 إلىم 2005للمكلف للأعوام من 

 م2005: ديون معدومة لعام اخامسً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

، وعدم اعترافها بإعدام هذه ( ريالا  5,323,550يعترض المكلف على قيام الهيئة بتعديل ربح العام بالديون المعدومة بمبلغ )

الديون، ويوضح بأنه سبق وأن قدم للهيئة البيانات والمستندات التي تؤكد بأن بند الديون المعدومة المدرجة بالقوائم المالية 

 .كمصروف جائز الحسم انظام   مقبولا   ام مستوف لكل الشروط التي تجعله بند  2005لعام ة شركلل

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2005

(20%) 

 (%20الضريبة )

5,323,550 4,258,840 106,471 1,064,710 212,942 

 القد تم مطالبة المكلف بتقديم المطالبات النظامية التي تثبت إعسار المدينين، وعدم إمكانية تحصيل تلك الديون تطبيق  

من تعميم  اللبند ثالث   ا( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بالنسبة للشق الضريبي، وتطبيق  9( من المادة )3لأحكام البند )

 اهــ بالنسبة للشق الزكوي، إذ أنه عند حساب الوعاء فإن هناك شروط  8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1المصلحة )الهيئة( رقم )

يجب تحققها لإعدام الدين، ومن أهم تلك الشروط: اكتمال إجراءات التقاضي، واستحالة تحصيل تلك الديون، وأن المكلف قد 

اتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية لتحصيل مستحقاته لدى المدينين، وأن ذلك قد تعذر عليه، بذل الجهد الجاد اللازم، و

يمثل نسبة  ( ريالا  4,276,189قدره ) امن ذلك؛ لذا تم التعديل بذلك البند، مع العلم بأن هناك مبلغ   اإلا أن المكلف لم يقدم أي  

 قضائيةم المكلف ما يثبت سعيه لتحصيله بشكل جاد أو بذل أية إجراءات ( من تلك الديون يخص أحد المدينين لم يقد80%)

لتحصيله؛ مما يؤكد عدم جديته، وعدم بذله أي جهد يذكر لتحصيل تلك الديون، وقد تأيد إجراء الهيئة بالعديد من القرارات 

 .هــ1434( لعام 1310، 1303، 1245الاستئنافية منها على سبيل المثال: القرارات ذات الأرقام )
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 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم قيام الهيئة بحسم الديون المعدومة من الوعاء  –أ 

ويتوجب حسمه من  االديون المعدومة محل الاعتراض مؤيد مستندي   م؛ حيث يرى المكلف إن بند2005الزكوي للمكلف لعام 

م. بينما ترى الهيئة عدم توجب حسم هذه الديون كون المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة 2005ة لعام شركالوعاء الزكوي لل

 .هــ8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1( من تعميم الهيئة رقم )اللبند )ثالث   الإعدام الديون تطبيق  

باية الزكاة اتضح أنها تنص ( من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية المنظمة لج3البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

أن يكون قد سبق التصريح عنها ضمن  –للضوابط الآتية: أ  اتعد الديون المعدومة من المصاريف التي يجوز حسمها طبق  على:"

أن يقدم المكلف  –أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن ممارسة النشاط، ج  –إيرادات المكلف في سنة استحقاق الإيراد، ب 

تكون الديون على ألا  –الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية، د شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه 

 .المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها" التزام – ـجهات مرتبطة بالمكلف، ه

بعد جلسة الاستماع والمناقشة رفق  –بطلب من اللجنة  –المستندات التي قدمها ممثل المكلف  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

م بإعدام ديون مشكوك في 15/11/2005مجلس الإدارة مؤرخ في هــ؛ اتضح وجود قرار ل19/12/1437مذكرته المؤرخة في 

ة من تحصيلها، كما اتضح وجود شهادة من المحاسب شركم؛ لعدم تمكن ال2005لعام  ( ريالا  5,323,550تحصيلها بمبلغ )

البالغة  نؤكد أن الديون المعدومةصت شهادة المحاسب القانوني على:"القانوني تفيد بشطب الديون من الدفاتر؛ حيث ن

م، وأنها مطابقة لدفاتر 2005ديسمبر  31للسنة المنتهية في  )أ(ة شركتم إعدامها من دفاتر وسجلات  ( ريالا  5,323,550)

ة. وترى شرككما قدم ممثل المكلف قيود اليومية المؤكدة لشطب هذه الديون من دفاتر وسجلات ال ،ة"شركوسجلات ال

( من المادة الخامسة 3تأييد إعدام الديون من الناحية النظامية وفقا لنص البند رقم )اللجنة أن المستندات المقدمة كافية ل

 .من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة

المؤيدة  –وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في حسم الديون المعدومة 

 .م2005ة لعام شركمن الوعاء الزكوي لل –بالمستندات 

 م2005: خسارة فرق عملة لعام اسادسً 

 

 

 :وجهة نظر المكلف – 1

، وعدم اعترافها بهذه الخسائر، ( ريالا  1,093,368يعترض المكلف على قيام الهيئة بتعديل ربح العام بخسارة فرق عملة بمبلغ )

م بمبلغ 2005بإرفاق بيان بخسائر تحويل العملات لعام ، ويوضح بأنه سبق وأن قام اوذكرت أن هذه الخسائر لم تثبت مستندي  

 .كمصروف جائز الحسم امقبول نظام   ا، وقدم كل المستندات التي تجعله بند  ( ريالا  1,093,369)

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2005

(20%) 

 (%20الضريبة )
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1,093,368 40/874,694 26/21,867 60/218,673 72/43,734 

تم مطالبة المكلف بتقديم كافة المستندات الثبوتية المؤيدة لخسارة فرق العملة محل الاعتراض المتمثلة في كشف تفصيلي 

يوضح كيفية حسابها، والقيود المحاسبية المتعلقة بها، وصورة من أسعار التحويل الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

فعلية منها الناتجة عن إعادة التقييم، وقد قدم بعض المستندات إلا أنها لم تكن كافية في تاريخ الواقعة وتحديد الخسائر ال

لاعتماد تلك الفروقات؛ حيث لم تتضح الخسائر الفعلية من التقديرية، ولم تتضح طبيعة التعاملات مع الجهات الواردة بالكشف 

لمبالغ مع تلك الجهات، ولم تقدم قيود إثبات وإقفال تلك معها، وقيود إثبات أصل االمقدم؛ لعدم تقديم الاتفاقيات المبرمة 

الخسائر في الدفاتر المحاسبية للمكلف، كما لم تقدم أسعار التحويل الرسمية المطلوبة؛ وعليه ولعدم قناعة الهيئة بكفاية 

القرار الاستئنافي ت منها المستندات المقدمة تم التعديل بذلك البند ولم يعتمد كمصروف، وقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارا

 هــ.1433( لعام 1228رقم )

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

م للمكلف بخسارة 2005ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بتعديل أرباح عام  –أ 

ة قدمت المستندات المؤيدة. بينما ترى الهيئة أن شركالعملة؛ حيث يرى المكلف توجب حسم هذه الخسارة كون الفرق 

م؛ حيث لم تتضح 2005ة لعام شركالمستندات المقدمة غير كافية للاعتراف بالبند كمصروف لحسمه من الوعاء الزكوي لل

املات مع الجهات ذات العلاقة؛ لعد تقديم المكلف الاتفاقيات المبرمة الخسائر الفعلية من التقديرية، كما لم تتضح طبيعة التع

 .معها، وقيود إثبات أصل المبالغ مع تلك الجهات، كما لم يقدم أسعار التحويل النظامية المطلوبة

تزويدها بجميع المستندات المؤيدة  –في محضر جلسة الاستماع والمناقشة  –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  –ب 

هــ اتضح أن 19/12/1437المستندات التي قدمها رفق مذكرته المؤرخة في  إلىم؛ وبالرجوع 2005سارة فرق العملة لعام لخ

تحويل عملات متنوعة نتج  إلى، إضافة )ف(، والبنك )ه(هذه الخسائر نشأت عن شراء وبيع يورو ودولارات أمريكية من البنك 

، وقد قدم ممثل المكلف بعض المستندات التي رأت اللجنة أنها كافية ريالا   (1,093,370عنها في مجموعها خسارة بمبلغ )

 .م2005ة لعام شركومقنعة لتأييد وجهة نظر المكلف بحسم خسائر فروق العملة من الوعاء الزكوي لل

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في حسم خسارة فرق العملاء من الوعاء الزكوي  

 .م2005ة لعام شركلل

 م 2008 إلىم 2005: حصة الجانب السعودي في تسهيلات بنكية مقابل أصول ثابتة للأعوام من اسابعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

قيام الهيئة بإضافة حصة الجانب السعودي في تسهيلات بنكية مقابل أصول ثابتة بمبلغ يعترض المكلف على 

ة شركالوعاء الزكوي لل إلى( ريالا  75,136,862، ومبلغ )( ريالا  75,136,862( ريال، ومبلغ )28,800,000( ريال، ومبلغ )2,400,000)

ة سبق وأن قدمت شركة؛ لأن الشركم على التوالي؛ حيث لا وجود لهذه المبالغ في حسابات ال2008 إلىم 2005للأعوام من 

 :كالتالي بتفاصيل وحركة التسهيلات البنكية، وكان هذا البيان اللهيئة بيان  

 المبالغ بالريال السعودي م2005عام 

 رصيد آخر المدة دائن  مدين  رصيد أول المدة البيان
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 - - 21,800,000 (21,800,000) )ط(البنك 

 (7,494,461) 45,070,312 37,575,851 - )ف(البنك 

 (7,494,461) 45,070,312 59,375,851 (21,800,000) المجموع

 المبالغ بالريال السعودي م2006عام 

 رصيد آخر المدة دائن  مدين  رصيد أول المدة البيان

 (5,000,000) 10,000,000 12,494,461 (7,494,461) )ف(البنك 

 (1,000,000) 13,000,000 12,000,000 - )ف(البنك 

 (10,000,000) 15,500,000 5,500,000 - البنك )ف(

 (40,000,000) 40,000,000 - - البنك )ف(

 (13,000,000) 18,000,000 5,000,000 - البنك )ف(

 (10,000,000) 10,000,000 - - البنك )ف(

 (69,000,000) 106,500,000 34,994,461 (7,494,461) المجموع

ة خلال العام، فهو ناتج من الحرك البنك )ف(خلال السنة، أما قرض دد بالكامل س )ط(ويلاحظ من الجدولين أعلاه أن قرض البنك 

 .الوعاء الزكوي إلىدم لتمويل رأس المال العامل، ولم يستخدم لتمويل أصول ثابتة؛ لذا يتوجب عدم إضافته كما أنه استخ

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2005

 صفر 2,400,000 3,000,000

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2006

15,000,000 12,000,000 300,000 

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2007

 صفر 21,200,000 26,500,000
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في شراء أصول ثابتة من دبي بمبلغ م تم إضافة حصة الجانب السعودي من المبلغ المستخدم 2005بالنسبة لعام 

بأنه لا يوجد فرق زكوي نتج عن إضافة هذا البند، أما  ا(، علم  2901005/ـ)ح البنك )ف(لحركة مستخرج  اوفق   ( ريالا  3,000,000)

( البالغ 2901005 /ـ)ح البنك )ف(م فقد تم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض 2006بالنسبة لعام 

من رصيد أو المدة البالغ  ( ريالا  25/2,494,461د مبلغ )( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض أنه تم سدا5,000,000)

، أما الرصيد الدائن من قرض المشاريع البالغ ( ريالا  5,000,000ليكون الرصيد المدور من القرض مبلغ ) ( ريالا  25/7,494,461)

كونه الرصيد الذي حال عليه  م؛ وعليه فقد تم إضافة رصيد آخر المدة الأقل30/11/2006( ريال فقد تم سداده في 10,000,000)

( 10,000,000( البالغ )2901012 /ـ)ح البنك )ف(، وتم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض االحول فعلي  

ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض عدم وجود حركة على الرصيد الذي تم الحصول عليه بعد إبرام الاتفاقية مع البنك في 

م، وفيما يلي بيان يوضح الأرصدة الموافق عليها من قبل المكلف والمضافة من قبل الهيئة، مع بيان سبب 17/8/2005

 :الإضافة

 

 السبب المصلحة )الهيئة( السبب المكلف

 أصول 1,000,000 أصول 1,000,000

 أصول 20,000,000 أصول 20,000,000

 (2901005مدور )حـ/  5,000,000 - صفر

 (2901012مدور حـ/  10,000,000 - صفر

 الإجمالي 36,000,000 الإجمالي 21,000,000

البالغ  (…………)حـ/ البنك )ف(م تم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض 2007وبالنسبة لعام 

يال، وقد سدد منه خلال ( ر10,000,000( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض أن رصيد أول المدة منه بلغ )3,500,000)

م؛ ليكون الرصيد المدور من 31/12/2007( ريال المسدد في 500,000( ريال، بعد استبعاد مبلغ )6,500,000الحول القمري مبلغ )

، وتم ا( ريال؛ وعليه فقد تم إضافة رصيد آخر المدة الأقل كونه الرصيد الذي حال عليه الحول فعلي  3,500,000القرض مبلغ )

( ريال؛ حيث أظهرت 21,750,000( البالغ ).…………)حـ/ البنك )ف(إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض 

( ريال 18,250,000( ريال، وقد سدد منه خلال الحول القمري مبلغ )40,000,000حركة مستخرج القرض أن رصيد أو المدة منه بلغ )

المدة الأقل كونه الرصيد الذي حال إضافة رصيد آخر ( ريال؛ وعليه فقد تم 21,750,000مبلغ )ليكون الرصيد المدور من القرض 

( ريال متعلق بتمويل أصول ثابتة، وتم إضافة حصة الجانب 11,750,000، مع العلم بأنه يتضمن مبلغ )اعليه الحول فعلي  

( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض 13,000,000( البالغ )……………)حـ/ البنك )ف(السعودي في الرصيد المدور من قرض 

عدم وجود حركة على الرصيد، وفيما يلي بيان يوضح الأرصدة الموافق عليها من قبل المكلف، والمضافة من قبل الهيئة، مع 

 .بأنه لا يوجد فرق زكوي نتج عن إضافة هذا البند ابيان سبب الإضافة، علم  

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2008

59,500,000 47,600,000 1,190,000 
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 السبب المصلحة )الهيئة( السبب المكلف

 (2901010ومدور )حـ/ أصول 21,750,000 أصول 11,750,000

 أصول 23,000,000 أصول 23,000,000

 أصول 32,671,087 أصول 32,671,087

 (2901011مدور )حـ/  13,000,000 - صفر

 (2901008مدور حـ/  3,500,000 - صفر

 الإجمالي 93,921,078 الإجمالي 67,421,087

( ..………)حـ/ البنك )ف(م فقد تم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض 2008وكذلك الحال بالنسبة لعام 

حركة مستخرج القرض عدم وجود حركة سداد مدينة لرصيد أول المدة؛ وعليه فقد تم  أظهرت( ريال؛ حيث 7,500,000البالغ )

، وتم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من اذي حال عليه الحول فعلي  إضافة رصيد أو المدة الأقل كونه الرصيد ال

( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض أن رصيد أول المدة منه بلغ 2,750,000)( البالغ ………حـ/) البنك )ف(قرض 

( ريال، المسدد في 750,000استبعاد مبلغ )( ريال، بعد 19,000,000( ريال، وقد سدد منه خلال الحول القمري مبلغ )21,750,000)

؛ وعليه فقد تم إضافته كونه الرصيد الذي حال عليه ( ريال2,750,000م؛ ليكون الرصيد المدور من القرض مبلغ )31/12/2008

 (10,000,000( البالغ )…………حـ/) البنك )ف(، وتم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض االحول فعلي  

( ريال، وقد سدد منه خلال الحول القمري مبلغ 13,000,000ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض أن رصيد أو المدة منه بلغ )

( ريال؛ وعليه فقد تم إضافة رصيد آخر المدة الأقل كونه 10,000,000( ريال؛ ليكون الرصيد المدور من القرض مبلغ )3,000,000)

( ..………)حـ/ البنك )ف(، وتم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض افعلي   الرصيد الذي حال عليه الحول

( ريال، وقد سدد منه خلال 23,000,000( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض أن رصيد أول المدة بلغ )4,000,000البالغ )

م؛ ليكون الرصيد المدور 31/12/2008( ريال المسدد في 2,000,000( ريال بعد استبعاد مبلغ )19,000,000الحول القمري مبلغ )

، مع العلم بأنه متعلق اإضافته كونه الرصيد الذي حال عليه الحول فعلي  ريال؛ وعليه فقد تم ( 4,000,000من القرض مبلغ )

( البالغ ………)حـ/ ك )ف(البن(، وتم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد المدور من قرض ..…………بتمويل أصول ثابتة )

( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض عدم وجود حركة على الرصيد، وتم إضافة حصة الجانب السعودي في 10,500,000)

( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض تساوي رصيد 13,000,000( البالغ ).…………)حـ/ البنك )ف(الرصيد المدور من قرض 

( ريال؛ 17,500,000( البالغ ).…………)حـ/ البنك )ف(وتم إضافة حصة الجانب السعودي في رصيد قرض أول المدة وآخر المدة، 

( ريال، وقد سدد منه خلال الحول القمري مبلغ 30,000,000حيث أظهرت حركة مستخرج القرض أن الرصيد الدائن منه بلغ )

م؛ ليكون الرصيد المضاف من القرض مبلغ 31/12/2008 ( ريال المسدد في1,250,000( ريال بعد استبعاد مبلغ )12,500,000)

بتمويل أصول ثابتة، وتم إضافة حصة الجانب السعودي في الرصيد  ا( ريال؛ وعليه فقد تم إضافته كونه متعلق  17,500,000)

ل المدة بلغ ( ريال؛ حيث أظهرت حركة مستخرج القرض أن رصيد أو12,500,000( البالغ )…………)حـ/ البنك )ف(المدور من قرض 

( ريال؛ ليكون الرصيد المدور من القرض مبلغ 22,500,000( ريال، وقد سدد منه خلال الحول القمري مبلغ )35,000,000)

، وفيما يلي بيان يوضح الأرصدة الموافق ا( ريال؛ وعليه فقد تم إضافته كونه الرصيد الذي حال عليه الحول فعلي  12,500,000)

 :والمضافة من قبل الهيئة، مع بيان سبب الإضافةعليها من قبل المكلف، 
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 السبب المصلحة )الهيئة( السبب المكلف

 (………أصول ومدور )حـ/ 2,750,000 أصول 2,000,000

 (..…………أصول )حـ/ 17,500,000 أصول 16,250,000

 أصول 112,500,000 أصول 112,500,000

 أصول 165,334,653 أصول 165,334,653

 (..………مدور )حـ/ 7,500,000 - صفر

 (..………مدور )حـ/ 10,000,000 - صفر

 (..………مدور )حـ/ 40,000,000 - صفر

 (..………مدور )حـ/ 10,500,000 - صفر

 (...……..مدور )حـ/ 13,000,000 - صفر

 (..………مدور )حـ/ 12,500,000 - صفر

 الإجمالي 355,584,653 الإجمالي 296,084,653

هــ، 1427( لعام 3077هــ، والفتوى رقم )1424( لعام 22665للفتوى الشرعية رقم ) اوهذا وقد تم إضافة القروض البنكية تطبيق   

هــ الذي أكد على جباية 29/7/1436( وتاريخ 222لقرار هيئة كبار العلماء رقم ) اوبالنسبة لحولان الحول القمري تم ذلك تطبيق  

لخطاب سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء رقم  اعلى الحول القمري، وكذلك طبق   االزكاة الشرعية اعتماد  

هــ الموجه لمعالي وزير المالية الذي أوضح فيه سماحته بأن الزكاة يعتمد في حسابها على الأشهر 20/8/1428( وتاريخ 1043/2)

 .هــ2/11/1434( وتاريخ 6741( رقم )لتعميم المصلحة )الهيئة االقمرية )الهجرية(، وكذلك طبق  

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة حصة الجانب السعودي من المبلغ  –أ 

 إلىم 2005ة للأعوام من شركالوعاء الزكوي لل إلى –لحركة مستخرجات البنوك  اوفق   –الأصول الثابتة المستخدم في شراء 

م؛ حيث يرى المكلف إن هذه التسهيلات إما سددت بالكامل خلال العام، أو أنها استخدمت لتمويل رأس المال العامل. 2008

م؛ حيث اقتصر الوعاء الزكوي على صافي 2007م، 2005لعامي فرق زكوي مستحق عن هذا البند  بينما ترى الهيئة عدم وجود

م فقد تم إضافة الأرصدة التي حال عليها الحول القمري، أو الأرصدة التي مولت 2008م، 2006الربح المعدل، أما بالنسبة لعامي 

 اإلىالوعاء الزكوي، واستناد   إلى الفتاوى الشرعية التي توجب إضافة القروض التي حال عليها الحول اإلىالأصول الثابتة، استناد  

 .هــ الذي أكد على جباية الزكاة اعتمادا على الحول القمري29/7/1426( وتاريخ 222قرار هيئة كبار العلماء رقم )
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ة )المكلف( شرك( اتضح أن البنك قدم تسهيلات لل..…………مدور )حـ/ البنك )ف(حركة مستخرج  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

 .م مقابل شراء معدات من دبي4/6/2005( ريال بتاريخ 3,000,000بمبلغ )

م اتضح أن رصيد أول المدة للقرض بلغ 2006( لعام …………)حـ/ البنك )ف(حركة مستخرج  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

الوعاء الزكوي  إلىقامت الهيئة بإضافة رصيد آخر المدة ( ريال، وقد 5,000,000، بينما بلغ رصيد آخر المدة )( ريالا  25/7,494,461)

( أن ……………)حـ/ البنك )ف(. كما اتضح من حركة مستخرج م باعتباره الأقل، وقد حال عليه الحول فعلا  2006للمكلف لعام 

مبلغ القروض ة حصلت على شرك( ريال، وتبين أن ال10,000,000( ريال، وآخر العام )10,000,000الرصيد أول العام للقرض بلغ )

م، وكما هو واضح فقد حال الحول على هذا المبلغ؛ 17/8/2005للاتفاقية المبرمة مع البنك بتاريخ  اوفق  م 17/8/2005بتاريخ 

 .م2006الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىمما يتوجب إضافته 

( اتضح أن 2901011(، ).…………(، )…………للحسابات ذات الأرقام ) البنك )ف(حركة مستخرج  إلىبرجوع اللجنة  –د 

 :م جاءت على النحو الآتي2007روض لعام حركة الق

 المبالغ بالريال السعودي

 المبلغ الذي حال عليه الحول المسدد بعد حولان الحول القمري رصيد آخر المدة رصيد أول المدة

10,000,000 3,500,00 500,000 (31/12) 

 ( )حركة مدينة(500,000)

3,500,000 

40,000,000 21,750,000 - 21,750,000 

13,000,000 13,000,000 - 13,000,000 

63,000,000 38,250,000 - 38,250,000 

(؛ أي بعد حولان الحول 31/12( بتاريخ )500,000( ريال، وسداد مبلغ )500,000وقد لاحظت اللجنة وجود حركة مدينة بمبلغ )

 .القمري

(، ..………………(، )……………للحسابات ذات الأرقام ) البنك )ف(حركة مستخرج  إلىبرجوع اللجنة  –ه 

(؛ اتضح أن حركة القروض لعام ………………(، ).……………………(، )..………………(، )..…………………(، )..………………)

 :م جاءت على النحو الآتي2008

 

 

 

 

 المبالغ بالريال السعودي

 المبلغ الذي حال عليه الحول المسدد بعد حولان الحول القمري رصيد آخر المدة رصيد أول المدة
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7,500,000 11,500,000 - 7,500,000 

21,750,00 2,000,000 750,000 (31/12) 2,750,00 

13,000,000 10,000,000 - 10,000,000 

23,000,000 2,000,000 2,000,000 (31/12) 4,000,000 

35,000,000 12,500,000 - 12,500,000 

10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 

13,000,000 13,000,000 - 13,000,000 

30,000,000 16,250,000 1,250,000 (31/12) 17,500,000 

153,750,000 77,750,000 4,000,000 77,750,000 

الربط الزكوي الذي قامت بإجرائه الهيئة على حسابات المكلف للأعوام محل الاعتراض اتضح أنها قامت  إلىوبرجوع اللجنة  

 .بإضافة القروض التي حال عليها الحول فقط

( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار 15( من المادة رقم )1الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة –و 

 اعشر شهر   اثنيالسنة المالية للمكلف الزكوي هي مدة "هــ اتضح أنها نصت على أن:1/6/1438( وتاريخ 2082الوزاري رقم )

 .، ويجوز للمكلف استخدام سنة مالية ميلادية"اقمري  

 –وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء  –من الناحية الشرعية فإن الأصل إناطة الأحكام الشرعية بالأعوام القمرية  –ز 

على المال  اقمري   ابمعنى أن الحول القمري هو المعتبر في سائر العبادات ومنها الزكاة؛ حيث يشترط الفقهاء مرور اثنا عشر شهر  

( 15هــ المؤيد للقرار الاستئنافي رقم )25/8/1417( وتاريخ 3/9586وجب الخطاب الوزاري رقم )بم امحل الزكاة، وهو المتبع نظام  

ريخ ( وتا3394/1مدير فرع المصلحة )الهيئة( بجدة رقم ) إلىهــ، وبموجب خطاب مدير عام المصلحة )الهيئة( الموجه 1417لعام 

الهجري( في حالة وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمة نفيدكم بالأخذ بالحول القمري )هــ الذي نص على: "22/5/1419

( وتاريخ 1043/2وهو الذي ينسجم مع خطاب سماحة مفتى عام المملكة رقم ) ،بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري"

 .هــ29/7/1436( وتاريخ 222هــ، ومع فتوى هيئة كبار العلماء الصادرة بالقرار رقم )20/8/1428

للتاريخ الميلادي لا  ابالحول القمري للمكلفين الذين يقومون بإعداد حساباتهم النظامية وفق  ترى اللجنة أن الأخذ  –ح 

يتعارض مع مبدأ الاستقرار الزكوي؛ لأن قبول تلك الحسابات من الناحية الشرعية مجرد استثناء من الأصل، وبهدف التيسير على 

للحول الميلادي يكون قد حال عليها  احية أخرى فإن جميع عناصر الوعاء الزكوي المعدة وفق  المكلفين، هذا من ناحية، ومن نا

فيما عدا صافي الربح وما يتعلق به/  اعلى اعتبار أن الحول الميلادي أكبر من الحول القمري بأحد عشر يوم   االحول القمري تلقائي  

.. لا يلزم على تعليق الحكم بالسنين الشمسية .ه الفقهاء بقولهم:"لأنه تابع للأصل فلا يشترط له الحول، وهو ما أشار إلي

 ... "ا.إسقاط عام في نحو ثلاثين عام  

( من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة ( من البند )أولا  5الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ط 

القروض الحكومية الوعاء الزكوي: " إلىهــ؛ اتضح أنها نصت على أن يضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )
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والتجارية، وما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنون، أوراق الدفع، حساب الدفع على المكشوف التي في ذمة 

ما استخدم منها  –ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية، ج  –وحال عليه الحول، ب  اما بقي منها نقد   –للآتي: أ  االمكلف وفق  

 .في عروض التجارة وحال عليه الحول"

عدد من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم اتضح أنها ترى وجوب الزكاة على الدائن والمدين،  إلىبرجوع اللجنة  –ي 

ات النظر في القرارات الصادرة من اللجان الابتدائية والاستئنافية ومن ديوان في وجه اوكما هو واضح فإن هناك اختلاف  

الوعاء الزكوي؟ وترى اللجنة أن  إلىالوعاء الزكوي للمكلف أم لا تضاف  إلىالمظالم حول بند القروض والديون، هل تضاف 

 إلىالوعاء الزكوي للمدين، وذهب آخرون  إلىها إضافت إلىالدائنة فذهب بعضهم  اختلفوا في زكاة الذمم اوحديث   االفقهاء قديم  

الوعاء  إلىالوعاء الزكوي للمدين، ورأت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية توجب إضافتها  إلىعدم إضافتها 

( وتاريخ 18497)هــ، والفتوى رقم 30/10/1406( بتاريخ 2384/2؛ منها الفتوى رقم )الفتاوىمن  االزكوي، وأصدرت في ذلك عدد  

رقم هــ؛ والفتوى 15/4/1424( وتاريخ 22665هــ، والفتوى رقم )4/6/1420( وتاريخ 20977هــ؛ والفتوى رقم )18/11/1408

 هــ، 8/11/1426( وتاريخ 3077/2)

على آخر في سياق القرارات التي  وترى اللجنة أن اللجان الابتدائية والاستئنافية والمحاكم القضائية ليس لها أن ترجح قولا  

تصدرها، ولا الأحكام الشرعية التي تنتهي إليها؛ لأن ولي الأمر هو وحده الذي له حق الترجيح في المسائل الخلافية العملية 

 ."هيئة كبار العلماء"ممثلا في جهة الفتوى الشرعية في المملكة؛ وهي: 

واستثمارية؛ ولذلك فهي تأخذ حكم رأس  إنتاجيةها المنشآت لأهداف ترى اللجنة أن الديون محل الخلاف تحصل علي –ك 

المال من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الديون محكومة بعقود شرعية ولها آجال محددة ملزمة؛ بمعنى أن المدينين لهم 

نتهاء هذه الآجال فيما لو آل بحكم الشرع التصرف في هذه الأموال بسائر التصرفات، وليس لأصحابها المطالبة بها إلا بعد ا

 .القضاء إلىالأمر 

ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  –ل 

اللجنة أن للزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى 

لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل 

حال عليها الحول وهي في  االطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف حصة الجانب السعودي في التسهيلات البنكية باعتبارها ديون  

 .عن ذمتها ة، ولم تخرجشركملكية ال

ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  –م 

المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

م وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يو

 .المحاسبية

أما ما نصت في البند الخامس منها على: "هــ اتضح أنها 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ن 

حو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان ة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نشركتستفيده ال

.. وأما المقترض وهو .هــ على: "18/11/1408( وتاريخ 18497كما نصت الفتوى رقم ) ،أو عروض تجارة أو من أي منهما" انقود  

والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، 

هــ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665ونصت الفتوى رقم ) ،ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"

 :من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية اة من مال اقتراض  شركما تأخذه الاني على: "الث

 .أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة -* 
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 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك -* 

بار ما آل إليه، ة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتشركأن يستخدم في تمويل نشاط ال -* 

 .ويزكى بتقييمه في نهاية الحول"

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –س 

ات عن شركمن سؤال بعض ال ما ذكرتموأما اة الديون؛ اتضح أنها نصت على: "هــ حول كيفية زك7/10/1426( وتاريخ 185/955)

ة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عاملة تشمل جميع الأموال شركسبب احتساب الديون التي على ال

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

التصرف فيه، وفرق بين المال آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  المدين، بينما المدين يزكي مالا   الذي يملكه وهو في ذمة

 .الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته "

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  –ع 

أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه 

الوعاء الزكوي سواء مولت  إلىإليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تضاف ه باعتبار ما آل يعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة في

ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها  أصولا  

أو  ا، معسر  مليءأو غير  احسب حال المدين )مليئ  تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المقرض )الدائن( ب

 .(مماطلا  

 –التي حال عليها الحول  –وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة التسهيلات البنكية 

 م.2008 إلىم 2005الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى

 .م2008 إلىم 2005: حصة الجانب السعودي في دائني أصول ثابتة وقطع غيار للأعوام من اثامنً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

الوعاء  إلى( ريالا  4,010,630يعترض المكلف على قيام الهيئة بإضافة حصة الجانب السعودي في دائني أصول ثابتة بمبلغ )

ة؛ لأن قيمة إضافات شركأن هذا المبلغ غير موجود في حسابات ال م، بحجة2008 إلىم 2005ة للأعوام من شركالزكوي لل

، ومبلغ ( ريالا  60,521,477، ومبلغ )( ريالا  74,218,158م كانت بمبلغ )2008 إلىم 2005الأصول الثابتة خلال الأعوام من 

قائمة التدفقات النقدية  إلىعلى التوالي، وقد سددت بالكامل، ويمكن الرجوع  ( ريالا  282,657,756، ومبلغ )( ريالا  171,590,232)

 .أعلاه المذكورةللأعوام 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2005

 صفر 40/4,010,630 5,013,28

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2006

5,013,28 40/4,010,630 76/100,265 
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 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2007

 صفر 40/4,010,630 5,013,28

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2008

5,013,28 40/4,010,630 76/100,265 

الدائنة يوضح أسباب الدائنية في عامي ة بحركة بند الذمم شركتم مطالبة المكلف بتقديم مستخرج من النظام المحاسبي لل

م، وقد قام المكلف بتقديم المستخرج المطلوب، وبعد الفحص والتدقيق تم تحديد الأرصدة المقابلة لبعض 2004و م2003

 (5,013,228)و ،( ريالا  6,428,654)مبلغ  :التواليأرصدة الأصول الثابتة وقطع الغيار من واقع المخرجات المقدمة، وكانت على 

أرصدة الأصول الثابتة وقطع الغيار من الوعاء الزكوي، ولم يعترض الوعاء الزكوي مقابل حسم  إلى، وقد تم إضافتها ريالا  

 م، ولم يقدمها، وقدم بدلا  2008 إلىم 2005المكلف على ذلك، وتم مطالبة المكلف بتقديم نفس المخرجات عن الأعوام من 

المخرجات  بتقديمالذي لا يظهر فيه أسباب الدائنية؛ لذا تم التأكيد على المكلف مجدد  عنها ميزان المراجعة للذمم الدائنة ا

هيئة، تم إضافة آخر رصيد لعدم تجاوب المكلف مع ال االمطلوبة إلا أنه لم يقدمها، وقدم نفس الميزان السابق تقديمه، ونظر  

 .ة للأعوام محل الاعتراضشركلالوعاء الزكوي ل إلى( ريالا  5,13,228الهيئة، وهو مبلغ ) ىلدمتاح 

 

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة حصة الجانب السعودي في دائني  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف إن إضافات الأصول 2008 إلىم 2005ة للأعوام من شركالوعاء الزكوي لل إلىالأصول الثابتة وقطع الغيار 

قائمة التدفقات النقدية للأعوام محل الاعتراض التي تؤكد سداد  إلىويمكن الرجوع الثابتة خلال العام تم سدادها بالكامل، 

ة ولا علاقة لها بتمويل الأصول الثابتة. بينما ترى الهيئة عدم مبلغ الإضافات بالكامل، ويضيف بأن جميع الذمم الدائنة تجاري

م؛ حيث اقتصر الوعاء الزكوي على صافي ربح العام المعدل، 2007م، 2005وجود فرق زكوي مستحق على هذا البند لعامي 

ضح أسباب الدائنية ة بحركة الذمم الدائنة يوشركوتضيف بأن الهيئة طالبت المكلف بتقديم مستخرجات النظام المحاسبي لل

لبعض أرصدة الأصول الثابتة وقطع الغيار، وتم م فقدم المطلوب، وقد تم تحديد الأرصدة المقابلة 2004م، 2003في عامي 

الوعاء الزكوي مقابل حسم الأصول الثابتة وقطع الغيار ولم يعترض المكلف، كما تم مطالبته بتقديم نفس  إلىإضافتها 

م، ولم يقدمها وقدم بديلا عنها ميزان المراجعة للذمم الدائنة، وهو لا يوضح 2008 إلىم 2005المستخرجات عن الأعوام من 

الوعاء الزكوي  إلى( ريالا  5,013,228م إضافة آخر رصيد متاح، وهو مبلغ )أسباب الدائنية؛ وحيث لم يتجاوب المكلف مع الهيئة ت

 .للأعوام محل الاعتراض

تقديم مستخرج من الحاسب الآلي  –في محضر جلسة الاستماع والمناقشة  –طلبت اللجنة من ممثل المكلف  –ب 

المستندات التي  إلىعوام محل الاعتراض، وبالرجوع طبيعة الذمم الدائنة وأسباب المديونية للأ ابحركة بند الذمم الدائنة موضح  

 اوقد جاء متضمن   هــ اتضح أن ممثل المكلف لم يقدم سوى ميزان المراجعة،19/12/1437قدمها رفق مذكرته المؤرخة في 

نها ملف المستندات التي تضم إلىبعض بنود الأصول الثابتة وقطع الغيار، لكن لم تتضح أسباب الدائنية؛ وعليه وبالرجوع 

م اتضح أن هناك بعض الذمم الدائنة مقابل شراء أصول ثابتة وقطع 2004م، 2003القضية، ومنها حركة الذمم الدائنة لعامي 

م ولم يعترض عليه؛ وحيث لم يقدم المكلف 2004م، 2003الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىغيار، وقد أضافته الهيئة 
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الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىلجنة على قناعة بإضافة المبلغ محل الاعتراض المستندات المؤيدة لوجهة نظره فإن ال

 .(%80ة )المكلف( بنسبة )شركلحصة الجانب السعودي في رأس مال ال ام وفق  2008 إلىم 2005

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة حصة الجانب السعودي في دائني الأصول 

 .م2008 إلىم 2005الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىالثابتة وقطع الغيار 

 م2007)غير مصرح عنه( لعام  )ح(: أرباح عقد اتاسعً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

( ريال 2,551,605غير المصرح عنها بمبلغ ))ح(م بأرباح عقد 2007ترض المكلف على قيام الهيئة بتعديل صافي ربح عام يع 

 .، ولم ينفذ المكلف أي أعمال لهو)ح(ة شرك(؛ حيث إنه لا وجود لعقد بين ال10,5%×  24,301,000)

 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

نسبة الشريك الأجنبي  (%2,5)الزكاة  (%80نسبة الشريك السعودي ) م2007

(20%) 

 (%20الضريبة )

2,551,605 2,041,284 10/51,032 510,321 20/102,064 

م الصادرة عن مركز المعلومات بالهيئة فقد وجد عقد إنشاءات ومقاولات مبرم مع 2007لبيانات عقود المكلف لعام  اوفق  

( من قيمة %10,5لم يصرح عنه المكلف ضمن إيرادات العام؛ لذا تم تقدير أرباح بنسبة ) ( ريالا  24,301,000بمبلغ ) )ح(هيئة 

 .هــ11/5/1395( وتاريخ 27/2622للقرار الوزاري رقم ) اصافي أرباح العام طبق   إلىالعقد، وإضافته 

 :رأي اللجنة – 3

 :اتضح الآتيبعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 

غير المصرح عنها  )ح(ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة أرباح عقد هيئة  –أ 

الزكوي لعدم وجود عقد الوعاء  إلىعدم توجب إضافة هذه الأرباح م؛ حيث يرى المكلف 2007ة لعام شركالوعاء الزكوي لل إلى

لبيانات عقود  االعام محل الاعتراض وفق   إلىتم إضافتها  )ح(. بينما ترى الهيئة أن إضافة عقد هيئة )ح(ة وبين شركبين ال

بمبلغ  )ح(م الصادرة من مركز المعلومات بالهيئة؛ حيث اتضح وجود عقد إنشاءات ومقاولات مبرم مع هيئة 2007المكلف لعام 

( من قيمة %10,5ادات العام؛ ولذا تم تقدير أرباح للعقد بمعدل )( ريال سعودي لم يصرح عنها المكلف ضمن إير24,301,000)

 .م2007الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالعقد، وإضافته 

بعد جلسة  –كشف الإيرادات من النشاط الرئيس )بيان متابعة العقود( المقدم من ممثل المكلف  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

، وأن تاريخ )ق(ة )المكلف( وبين شركهــ اتضح وجود عقد بين ال19/12/1437ة في رفق مذكرته المؤرخ –الاستماع والمناقشة 

تعديل على قيمة  إلى( ريال، بالإضافة 21,500,000(، والقيمة الأصلية للعقد )اشهر   18م، وأن مدة العقد )15/6/2006العقد في 

المستندات التي تضمنها ملف القضية اتضح وجود عقد ضمن بيانات  إلى( ريال، وبرجوع اللجنة 2,801,000العقد بالزيادة بمبلغ )

)المكلف( وهيئة )أ(ة شرك( ريال مبرم بين 24,301,000م الصادر من مركز المعلومات بالهيئة بمبلغ )2007عقود المكلفين لسنة 

أن العقد الذي أشار إليه ممثل م(، وترى اللجنة 23/6/2007هــ الموافق )8/6/1428؛ وأن مدة العقد سنتان تبدأ بتاريخ )ح(

 .محل الاعتراض )ح(المكلف يختلف عن العقد مع هيئة 
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( من المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة 10( من البند رقم )االبند )ثاني   إلىبرجوع اللجنة  –ج 

( %10,5تضح أنها تنص على تقدير صافي ربح النشاط بما لا يقل عن )هــ؛ ا1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

 .من إجمالي المقاولات

 –غير المصرح عنه  – )ح(وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة أرباح عقد هيئة 

 .م2007الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى

 

 م 2007: حصة الجانب السعودي في الأرباح المدورة لعام اعاشرً 

 :وجهة نظر المكلف – 1

يعترض المكلف على قيام الهيئة بإضافة حصة الشريك السعودي في الأرباح المبقاة بمبلغ أكبر من المبلغ الفعلي الوارد في 

كحصة للشريك  ت( ريالا50,418,609بإضافة مبلغ )اء(؛ حيث قامت الهيئة شركالقوائم المالية )قائمة التغيرات في حقوق ال

؛ أي أن الهيئة أضافت ( ريالا  48,075,937السعودي في الأرباح المبقاة، بينما حصته الفعلية في الأرباح المبقاة هي مبلغ )

 .ةشركالوعاء الزكوي؛ حيث لا وجود لهذا المبلغ في حسابات ال إلى( ريالا  2,342,672بالزيادة مبلغ )

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي

 (%2,5الزكاة ) (%80نسبة الشريك السعودي ) م2007

 صفر 2,342,672 2,928,340

 :م كما يلي31/12/2006( حول القوائم المالية فقد بلغت الأرباح المدورة الخاصة بالجانب السعودي في 13للإيضاح رقم ) اطبق  

 البيان المبالغ بالريال السعودي

 السعودية)ج( 31,436,812

18,981,797 ........ 

 الأرباح المدورة الخاصة بالجانب السعودي المضافة بالربط 50,418,609

بالجانب السعودي هي الواردة في الربط، وهي مطابقة للقوائم المالية  اويظهر مما سبق أن الأرباح المدورة الخاصة فعلي  

وذلك لاختلاف نسبة  –كما ورد في اعتراض المكلف  –الأرباح المدورة بناء  على نسب رأس المال  إدراجالمدققة، ولا يمكن 

، ةعلى حد الزكاة عن نسبة الضريبة، وتأثيرها بالضرورة على رصيد الأرباح المبقاة الفعلية للجانب السعودي وللجانب الأجنبي كلا  

 .كما هو وارد في الإيضاح أعلاه

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي
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ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة حصة الجانب السعودي في الأرباح  –أ 

افة الحصة بمبلغ أكبر من المبلغ الفعلي الوارد م؛ حيث يرى المكلف إن الهيئة قامت بإض2007الوعاء الزكوي لعام  إلىالمدورة 

م؛ 2007. بينما ترى الهيئة عدم وجود فرق مستحق على هذا البند عن عام ( ريالا  2,342,672في القوائم المالية بفرق مقداره )

لخاصة بالجانب حيث قد اقتصر الوعاء الزكوي على صافي الربح المعدل، وتضيف بأن الأرباح المدورة التي تم إضافتها هي ا

الأرباح المدورة بناء  على نسب رأس المال  إدراجم، ولا يمكن 2007( من القوائم المالية لعام 13السعودي بحسب الإيضاح رقم )

على  نسبة الزكاة عن نسبة الضريبة، وتأثيرها على رصيد الأرباح المدورة الفعلية للجانب السعودي والجانب الأجنبي كلا  لاختلاف 

 .حدة

( من القوائم المالية لعام اتضح أن رصيد الأرباح المدورة أو العام في 13الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

 :م ظهر على النحو التالي1/1/2007

 المبلغ بالريال السعودي اءشركال

 31,436,812 )س(

........ 18,981,797 

 4,838,156 )ط(

..... 4,838,156 

 60,094,921 المجموع

ة )المكلف( بمبلغ شركالوعاء الزكوي لل إلىاء السعوديين شركوقد قامت الهيئة بإضافة الأرباح المدورة الخاصة بال

، تريالا 50,418,609( = 18,981,797( + )31,436,812اء السعوديين )شرك، وهذا المبلغ عبارة عن نصيب الت( ريالا50,418,609)

(، بمعنى أن يتم إضافة الأرباح %80اء السعوديين في رأس المال )شركلحصة ال اوفق  ويطالب المكلف بإضافة الأرباح المدورة 

؛ ليكون الفرق بين ما يطالب به ( ريالا  48,075,936( = )0,80( × )60,094,921( من مجموع الأرباح المدورة )%80المدورة بنسبة )

، وترى اللجنة أن ما يطالب به ريالا   2,342,673( = 48,075,936 – 50,418,609الوعاء الزكوي ) إلىالمكلف، والمبلغ المضاف 

أن ما يطالب به المكلف  إلىالمكلف غير صحيح فيما يخص الجانب الزكوي لاختلاف مفهوم الزكاة عن الضريبة، هذا بالإضافة 

م؛ حيث اقتصر 2007لعام  ع الحال الوارد في القوائم المالية، مع ملاحظة أن هذا البند غير مؤثر على الوعاء الزكوييخالف واق

 .( ريالا  32,845,860( للجانب السعودي، أي بمبلغ )%80الوعاء الزكوي على صافي ربح العام المعدل بنسبة )

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة في إضافة حصة الجانب السعودي في الأرباح المدورة 

 .م2007الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىالات ( ري50,418,609بمبلغ )

 م2008م، 2007اء لعامي شركالحادي عشر: حصة الجانب السعودي في جاري ال

 :وجهة نظر المكلف – 1

اء بمبلغ أكبر من المبلغ الفعلي الوارد في شركيعترض المكلف على قيام الهيئة بإضافة حصة الشريك السعودي في جاري ال

م على التوالي 2008م، 2007لعامي  ( ريالا  91,372,040، ومبلغ )( ريالا  94,572,595حيث أضافت الهيئة مبلغ )القوائم المالية؛ 

، ومبلغ ( ريالا  79,727,862اء بمبلغ )شركالاء، بينما حصته الفعلية في جاري شرككحصة للشريك السعودي في جاري ال
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 إلى( ريالا  38,326,144، ومبلغ )( ريالا  14,844,733للعامين المذكورين؛ أي أن الهيئة أضافت بالزيادة مبلغ ) ( ريالا  53,054,896)

 .ةشركالوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض، ولا وجود لهذا المبلغ في حسابات ال

 :وجهة نظر الهيئة – 2

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 (%2,5الزكاة ) (%80السعودي )نسبة الشريك  المبلغ 

 صفر 80/14,844,732 18,555,916 م2007

 60/958,153 38,326,144 47,907,680 م2008

 :م2007وفيما يلي بيان يوضح الأرصدة المدرجة في إقرار المكلف، والمضافة من قبل الهيئة لعام 

الجانب السعودي بنسبة  القوائم المالية

(80%) 

 بيان الهيئة

 السعودية)ج( 9,755,085 7,804,068 9,755,085

 )ظ(  3,200,555 (2,244,828) (2,806,035)

 )اجنبي()ط(  - (3,724,166) (4,655,208)

 )اجنبي()ب(  - (3,724,166) (4,655,208)

 تمويل مقابل استثمار 81,616,955 81,616,955 102,021,194

 الإجمالي  94,572,595 79,727,862 99,659,828

مما أسهم في تخفيض الوعاء  ااء للسعوديين والأجانب مع  شركمن البيان أعلاه أن المكلف أدرج في الإقرار رصيد جاري ال يتضح

بدون أي مسوغ نظامي يجيز له ذلك، وتم إضافة كامل رصيد جاري  ( ريالا  7,448,332الزكوي بالجاري المدين للأجانب بمبلغ )

كما ورد في إقرار  –لغرض احتساب الزكاة وليس بنسبة رأس المال  ( ريالا  9,755,085بكامل رصيده البالغ ) .....الشريك السعودي 

إضافة كامل رصيد الشريك كونه الرصيد الفعلي الواجب إضافته لحصة الجانب السعودي في الوعاء الزكوي، كما تم  –المكلف 

حيث أظهرت حركة مستخرج القرض المرفقة أن رصيد أو المدة منه بلغ ؛ ( ريالا  3,200,555( المدور البالغ )السعودي )ظ

م، ولم يتم 31/12/2007في  ( ريالا  5,722,060، وقد تم قيد حركة مدينة بعد نهاية الحول القمري بمبلغ )( ريالا  3,200,555)

ن الحول على رصيد أول المدة من حولا إلىبشكل شخصي، بالإضافة ......اعتماد الحركة المدينة كونها متعلقة بشراء أرض في 

، أما رصيد التمويل مقابل الاستثمار فلا يوجد اجاري الشريك؛ وعليه فقد تم إضافته كونه الرصيد الذي حال عليه الحول فعلي  

 :م فقد ظهر على النحو التالي2008خلاف حوله مع المكلف، أما بالنسبة لعام 

 البيان المبالغ بالريال السعودي
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 السعودية)ج( 9,755,085

 تمويل مقابل استثمار 81,616,955

 اءشركحصة الجانب السعودي في جاري ال 91,373,040

لغرض احتساب الزكاة وليس  ( ريالا  9,755,085بكامل رصيده البالغ ) .....وقد تم إضافة كامل رصيد جاري الشريك السعودي 

الزكوي وهو أقل من رصيد آخر المدة، كونه الرصيد الفعلي الواجب إضافته لحصة الجانب السعودي الوعاء  بنسبة رأس المال؛

 .ار فلا يوجد خلاف حوله مع المكلفأما رصيد التمويل مقابل الاستثم

 :رأي اللجنة – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهيئة بإضافة حصة الجانب السعودي في جاري  –أ 

الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض؛ حيث يرى المكلف إن الهيئة أضافت حصة الجانب  إلىم 2008م، 2007اء لعامي شركال

( بمبلغ %80الوعاء الزكوي بمبلغ أكبر من المبلغ الفعلي الوارد في القوائم المالية ) إلىاء شركالسعودي في جاري ال

. بينما ترى الهيئة عدم وجود فرق زكوي مستحق على هذا البند عن عام ( ريالا  14,844,733بفرق مقداره ) ( ريالا  79,728,862)

اء ثم قام شرككلف قام بجمع الحساب الجاري لجميع الم؛ حيث اقتصر الوعاء على صافي الربح المعدل، وتضيف بأن الم2007

تخفيض الوعاء الزكوي بالجاري المدين للجانب  إلىبتحديد حصة الجانب السعودي بناء  على نسبة الحصة في رأس المال مما أدى 

لغرض حساب الزكاة،  ( ريالا  9,755,085بكامل رصيده البالغ ) .....الأجنبي، كما تم إضافة كامل رصيد جاري الشريك السعودي 

البالغ  إضافة كامل رصيد الشريك السعودي )ظ(اء في رأس المال كما يرى المكلف، كما تم شركوليس وفقا لنسب حصص ال

( 5,722,060م بعد حولان الحول القمري بمبلغ )31/12/2007، ولم يتم اعتماد الحركة المدينة التي تمت في ( ريالا  3,200,555)

بشكل شخصي وتضيف بعدم وجود خلاف بين المكلف والهيئة حول بند  .......كونها متعلقة بشراء أرض في  إلىإضافة  ريالا  

 .رصيد التمويل مقابل الاستثمار

م اتضح أن رصيد 2007اء المرفق في ملف القضية لعام شركبيان تفاصيل وحركة حساب جاري ال إلىبرجوع اللجنة  –ب 

، كما ظهر ( ريالا  9,755,085. بينما ظهر رصيد آخر المدة بمبلغ )( ريالا  6,432,831ظهر بمبلغ )......أول المدة للشريك السعودي 

، وبالرجوع ( ريالا  2,806,035في آخر المدة بمبلغ ) ا، ومدين  ( ريالا  3,200,555بمبلغ ) ادائن  )ظ(رصيد أول المدة للشريك السعودي 

م )أي بعد 31/12/2007اء اتضح وجود حركة مدينة تمت بتاريخ شركحركة مستخرج القرض المرفقة بكشف حساب جاري ال إلى

؛ ....باسم الشريك ....، كما اتضح من المستخرج أن الحركة متعلقة بشراء أرض في ( ريالا  5,722,060حولان الحول القمري( بمبلغ )

 ( ريالا  3,200,555لميلادي فمعناه حولان الحول القمري على رصيد أول المدة البالغ )وحيث إن الحركة تمت في نهاية العام ا

بمبلغ )ظ(، وللشريك ( ريالا  9,755,085بمبلغ ) ....؛ وقد قامت الهيئة بإضافة رصيد آخر المدة لشريك )ظ(للشريك السعودي 

 .( ريالا  6,432,831جاء بمبلغ ) ....ة شرك، مع ملاحظة أن رصيد أول المدة )الأقل( ل( ريالا  3,200,555)

م؛ اتضح أن رصيد أول المدة للشريك 2008اء لعام شركبيان وتفاصيل وحركة حساب جاري ال إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

، وظهر رصيد جاري الشريك ( ريالا  26,397,777بينما ظهر رصيد آخر المدة بمبلغ ) ( ريالا  9,755,085ظهر بمبلغ ) )ق(السعودي 

، وقد قامت الهيئة بإضافة رصيد ( ريالا  13,287,002في آخر المدة بمبلغ ) ا، ومدين  ( ريالا  2,806,035أول المدة بمبلغ ) اين  مد)ظ(

بمبلغ )ظ(باعتباره الرصيد الأقل، ولم تحسم الرصيد المدين لجاري الشريك  ( ريالا  9,755,085بمبلغ ) )ق(ة شركأول المدة ل

 .( ريالا  2,806,035)
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( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة 4( من المادة رقم )( من البند )أولا  2الفقرة ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

الوعاء الزكوي:" الحساب الجاري الدائن  إلىهــ اتضح أنها تنص على أن يضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

ري إذا كان مصدرها حقوق الملكية، أو كانت اجأقل، وكذا الزيادة في الحساب ال م أو آخره أيهماللمالك أو الشريك أول العا

( من ذات المادة على أن يحسم من الوعاء الزكوي:" ا( من البند )ثاني  5لأصل من أصول القنية"، كما نصت الفقرة رقم ) تمويلا  

بما لا يتجاوز نصيبهما في الأرباح المرحلة" وجاء في الفقرة )أ( من ذيل الحساب الجاري المدين للمالك أو الشريك الخاضع للزكاة 

يؤخذ الفرق بينهما، وإذا ظهر  في حالة تضمين إقرار المكلف حساب جاري دائن وآخر مدين"المادة الرابعة توجب مراعاة ما يلي:

بينهما، ويضاف الحساب الجاري الدائن اء، وحساب جاري مدين لشريك آخر فلا يتم عمل تسوية شركحساب جاري دائن لأحد ال

من الأرباح المرحلة )ظ(نصيب الشريك  إلىالوعاء الزكوي"، وبالرجوع  إلىللشريك أو مالك المؤسسة الفردية في نهاية الحول 

 .( ريالا  32,667,420، ونهاية العام )( ريالا  18,981,797م اتضح أن رصيده بداية العام بلغ )2008في عام 

( من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة 1البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ه 

 اللمكلف الزكوي هي مدة اثني عشر شهر  السنة المالية على:"هــ اتضح أنها تنص 1/6/1438( وتاريخ 2082بالقرار الوزاري رقم )

 ..."ا.قمري  

 –وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء  –ية فإن الأصل إناطة الأحكام الشرعية بالأعوام القمرية من الناحية الشرع –و 

على  اقمري   اعشر شهر   يالفقهاء مرور اثن يشترطبمعنى أن الحول القمري هو المعتبر في سائر العبادات ومنها الزكاة؛ حيث 

هــ المؤيد للقرار الاستئنافي 25/8/1417( وتاريخ 3/9586ي رقم )بموجب الخطاب الوزار االمال محل الزكاة، وهو المتبع نظام  

اريخ ( وت3394/1مدير فرع المصلحة بجدة رقم ) إلىهــ، وبموجب خطاب مدير عام المصلحة الموجه 1417( لعام 15رقم )

وبنود بالحسابات المقدمة نفيدكم بالأخذ بالحول القمري )الهجري( في حالة وجود عناصر هــ الذي نص على:"22/5/1419

( وتاريخ 1043/2وهو الذي ينسجم مع خطاب سماحة مفتى عام المملكة رقم ) ،"الميلادي حال عليها الحول القمريبالتقويم 

 .هــ29/7/1436( وتاريخ 222الصادرة بالقرار رقم )هــ، ومع فتوى هيئة كبار العلماء 20/8/1428

للتاريخ الميلادي لا  االقمري للمكلفين الذين يقومون بإعداد حساباتهم النظامية وفق  ترى اللجنة أن الأخذ بالحول  –ز 

من الأصل، وبهدف التيسير على  استثناءيتعارض مع مبدأ الاستقرار الزكوي؛ لأن قبول تلك الحسابات من الناحية الشرعية مجرد 

للحول الميلادي يكون قد حال عليها  االمكلفين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جميع عناصر الوعاء الزكوي المعدة وفق  

لق به؛ فيما عدا صافي الربح وما يتع اعلى اعتبار أن الحول الميلادي أكبر من الحول القمري بأحد عشر يوم  االحول القمري تلقائي  

.. لا يلزم على تعليق الحكم بالسنين الشمسية .لأنه تابع للأصل فلا يشترط له الحول، وهو ما أشار إليه الفقهاء بقولهم: "

 ..."ا.إسقاط عام في نحو ثلاثين عام  

وحركة للمبالغ التي ظهرت في بيان تفاصيل  ااء السعوديين وفق  شركترى اللجنة توجب إضافة الحسابات الجارية لل –ح 

( من مجموع %80اء، وليس كما يطالب به المكلف حسب نسبة حصة الشريك السعودي في رأس المال )شركحساب جاري ال

 .اء السعوديين والأجانب؛ لأن معنى ذلك إيجاب الزكاة على مبالغ لا تجب فيها الزكاة أو العكسشركالحسابات الجارية لل

سابقة من هذا القرار، وحيث لا يوجد خلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص إيضاحه في البنود البناء  على ما سبق  –ط 

م حسب ما 2008م، 2007الوعاء الزكوي لعامي  إلىالتمويل مقابل الاستثمار تكون حصة الجانب السعودي الواجب إضافتها 

 :انتهت إليه اللجنة على النحو التالي

 السعوديالمبالغ بالريال  اءشرك)بنود الحساب الجاري( لل

 م2008عام  م2007عام 
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 )ق(

 )ظ(الشريك 

 (%80تمويل مقابل استثمار بنسبة )

6,432,813 

3,200,555 

81,616,955 

9,755,085 

(2,806,035) 

81,616,955 

 88,565,905 91,250,341 الوعاء الزكوي إلىإجمالي المبلغ المتوجب إضافته 

، ( ريالا  91,250,341اء ومقابل الاستثمار بمبلغ )شركوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إضافة جاري ال 

 .م على التوالي2008م، 2007ة )المكلف( لعامي شركالوعاء الزكوي لل إلى( ريالات فقط 88,565,905ومبلغ )
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 القرار

 :الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتيلكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية 

 :: الناحية الشكليةأولًا 

 م31/12/2008 إلىم 1/11/2002* الجانب الزكوي للأعوام من 

هــ من الناحية 19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم ) إلىقبول اعتراض المكلف الوارد  

( من 2(، ورقم )1، مستوف الشروط المنصوص عليها في البندين رقم )اصفة خلال الأجل المقرر نظام  الشكلية؛ لتقديمه من ذي 

 .هــ1/6/1438( وتاريخ 2082المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

 م31/12/2004 إلىم 1/11/2002* الجانب الضريبي للأعوام من 

هــ على الجانب 19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435الهيئة بالقيد رقم ) إلىتأييد الهيئة في عدم قبول اعتراض المكلف الوارد 

 .م من الناحية الشكلية؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية31/12/2004 إلىم 1/11/2002الضريبي للفترة من 

 م 2008 إلىم 2005* الجانب الضريبي للأعوام من 

هــ على الجانب 19/4/1435( وتاريخ 1807/22/1435الهيئة بالقيد رقم ) إلىف الوارد تأييد الهيئة في عدم قبول اعتراض المكل

البنود غير  م من الناحية الشكلية. لعدم قيام المكلف بسداد الضريبة المستحقة عن2008 إلىم 2005الضريبي للأعوام من 

 .المعترض عليها؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 إلىم 1/11/2002من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  )ت(دم حسم خسائر الاستثمار الخارجي تأييد الهيئة في ع – 1

 .م31/12/2004

 .م2008 إلىم 2004الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىتأييد الهيئة في إضافة فروقات المشتريات الخارجية  – 2

 .م2008 إلىم 2005الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىتأييد الهيئة في إضافة الاستهلاكات غير المعتمدة  – 3

 .م2008 إلىم 2005الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  لىإالهيئة في إضافة فرق الزكاة والضريبة تأييد  – 4

 .م2005ة لعام شركمن الوعاء الزكوي لل –المؤيدة بالمستندات  –تأييد المكلف في حسم الديون المعدومة  – 5

 .م2005ة لعام شركتأييد المكلف في حسم خسارة فرق العملات من الوعاء الزكوي لل – 6

م 2005الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى –التي حال عليها الحول  –ي إضافة التسهيلات البنكية فتأييد الهيئة  – 7

 .م2008 إلى

الوعاء الزكوي للمكلف  إلىتأييد الهيئة في إضافة حصة الجانب السعودي في دائني الأصول الثابتة وقطع الغيار – 8

 .م2008 إلىم 2005للأعوام من 

 .م2007الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلى –غير المصرح عنه  – )ح(إضافة أرباح عقد هيئة  تأييد الهيئة في – 9

الوعاء الزكوي  إلى( ريالات 50,418,609تأييد الهيئة في إضافة حصة الجانب السعودي في الأرباح المدورة بمبلغ ) – 10

 .م2007للمكلف لعام 
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الوعاء  إلى( ريالات فقط 88,565,905، ومبلغ )( ريالا  91,250,341) اء ومقابل الاستثمار بمبلغشركإضافة جاري ال – 11

 .م على التوالي2008م، 2007ة )المكلف( لعامي شركللالزكوي 

 .للحيثيات الواردة في القرار اوذلك كله وفق  

 :: أحقية المكلف والهيئة في الاعتراض على القراراثالثً 

الزكاة، ( من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية 2(، ورقم )1بناء  على ما يقضي به البندان رقم )

( من نظام 66ـ، وعلى ما تقضي به الفقرتان )د(، )ه( من المادة رقم )هـ1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

( من اللائحة 60( من المادة رقم )4هــ، والبند رقم )15/1/1425( وتاريخ 1بالمرسوم الملكي رقم )م/ضريبة الدخل الصادر 

هــ، من أحقية كل من المصلحة )الهيئة( والمكلف في 11/6/1425( وتاريخ 1535التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

من تاريخ استلام القرار،  االضريبية خلال ستين يوم   الاستئنافيةاللجنة  اإلىالاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب  

لقرار لجنة الاعتراض  اعلى أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الضريبة المستحقة عليه، أو تقديم ضمان بنكي طبق  

 من تاريخ استلامه. االابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على هذا القرار خلال ستين يوم  

 وبالله التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 


